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اتحاد – إجراءات – احتكار – اختصاص – استيراد – إفتاء - الكسب الفاحش – الإمارات المحلية – التشريع الاتحادي – التشريع المحلي – المحكمة الاتحادية العليا – المجلس الأعلى للاتحاد – المجلس الوطني الاتحادي.
اتحاد
أ- اختصاص الاتحاد:
1- اختصاص الاتحاد بإصدار التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية، التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي. المادة 121 من الدستور.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية جلسة 29/11/1973 )

	1
	1


	2-   إنفراد الاتحاد بالتشريع في الشئون المبينة في المادتين 120 ، 121 من الدستور.
        إنفراده بالتنفيذ في الشئون المنصوص عليها في المادة 120 منه.اختصاص الإمارات بالتنفيذ في الأمور المبينة في المادة 121 من الدستور
· اختصاص الاتحاد استثناءاً بإصدار التشريعات في الموضوعات التي يكون بينها ارتباط لا يقبل التجزئة مما يكون متداخلاً بين اختصاصاته بالمادة 120 واختصاصات الإمارات بالمادة 121 .
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )
3-   اختصاص الاتحاد استقلالاً بالتشريع في المسائل المبينة بالمادتين 120 ، 121 من الدستور بما فيها من أمور متعلقة بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والصيد في المياه الإقليمية للدولة وشروط الترخيص به. أساس ذلك؟
-      حق إمارات الاتحاد استثناءاً عقد اتفاقات ذات طبيعة إدارية وعملية مع الأقطار المجاورة في الأمور المبينة في المادة 120/1 من الدستور. وإصدار التشريعات إذا لم يوجد تشريع اتحادي في الأمور المبينة بالمادة 121 ومنها حماية الثروة الحيوانية والسمكية في المياه الإقليمية للدولـة
           لحين صدور تشريعات اتحادية. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 5 لسنة 8 دستورية – جلسة 18/11/1981 )
ب- إمارات الاتحاد:
1-     اختصاص الاتحاد بإصدار التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإحراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي. المادة 121 من الدستور.
-      جواز إصدار الإمارات للتشريعات اللازمة لتنظيم تلك الأصول العامة ووضع الحلول التشريعية لما يواجهها من عقبات عند التطبيق.
-      وجوب إصدار قانون اتحادي ينظم المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات.  المادة 119 من الدستور.
· لا تناقض بين المادتين 119 ، 121 من الدستور.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973)
2- إنفراد الاتحاد بالتشريع في الشئون المبينة في المادتين 120 ، 121 من الدستور.
· انفراده بالتنفيذ في الشئون المنصوص عليها في المادة 120 منه.
· اختصاص الإمارات بالتنفيذ في الأمور المبينة في المادة 121 من الدستور.
· اختصاص الاتحاد استثناءاً بإصدار التشريعات في الموضوعات التي يكون بينها ارتباط لا يقبل لتجزئة مما يكون متداخلاً بين اختصاصاته بالمادة 120 واختصاصات الإمارات بالمادة 121 .
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )
3- المقصود بالتنفيذ المنصوص عليه في المادتين 120 ، 121 من الدستور. التدابير الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة بالتنفيذ اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ العملي. أساس ذلك؟
· صدور تلك التدابير في قرارات تنظيمية عامة. أو إدارية فردية. تتقيد بالقانون الذي يصدر لتنفيذه. فلا تعدله أو تعطله أو تعفى منه أو تضيف إليه.
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )
4-     دستورية نص المادة 13 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 لإمارة أبوظبي بشأن المشروبات الكحولية. أساس ذلك؟
-      النص في هذه المادة لا يمنع تطبيق حد الخمر في الشريعة الإسلامية 
          على المسلم شارب الخمر سواء اقترن ذلك بعقوبة تعزيرية أم لا. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 14 لسنة 10 دستورية – جلسة 30/1/1983 )
5-     صدور قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 لإمارة الشارقة من جهة مختصة. أساس ذلك؟
-      دستورية نص المادة 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 لإمارة الشارقة.  أساس ذلك؟
· وجوب تطبيق حد الشرب على المسلم سواء اقترن بعقوبة تعزيرية أم لا. أساس ذلك؟
الدعوى رقم 1 لسنة 10 دستورية – جلسة 5/6/1983 )
6-   دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 58 من قانون عقوبات أبوظبي لسنة 1970 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1983 . أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 14 دستورية – جلسة 19/4/1987 )
7-  اختصاص المحكمة العليا بتفسير الدستور. حده: تجلية ما به من غموض أو لبس. دون أن يمتد إلى تفسير القوانين إلا فيما يتصل بالبحث في دستوريتها. علة ذلك؟
-      حق الاتحاد في الإنفراد بإصدار التشريعات الكبرى ومنها قانون العقوبات لتسري في كافة إمارات الدولة المادة 121 من الدستور.
-      للقواعد الاتحادية الأولوية في التطبيق على القوانين المحلية للإمارة فيما يتعارض مع أحكامه. المواد 122 ، 148 ، 149 ، 151 من الدستور.
· حق الإمارات في إصدار القوانين اللازمة لتنظيم الشؤون التي يصدر لها الاتحاد التشريعات بما يتلاءم وظروف تلك الإمارات. حده: ألا يتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.
· عدم قبول طلب بحث دستورية نصوص قانون العقوبات إذا كان 
        الغرض منها تحديد مواضع الاختلاف بين الأحكام المقررة بقانون العقوبات الاتحادي والمقررة بقوانين العقوبات المحلية. أساس ذلك؟
· نفاذ أحكام قانون العقوبات المحلي للإمارة بعد صدور قانون العقوبات الاتحادي بما لا يتعارض منها مع أحكامه.
( الدعوى رقم 1 لسنة 17 دستورية – جلسة 19/12/1990 )
ت -  حدود الاتحاد:
-        اختصاص الاتحاد استقلالاً بالتشريع في المسائل المبينة بالمادتين 120 ، 121 من الدستور بما فيها من أمور متعلقة بالثروة الزراعية.
        والحيوانية والسمكية والصيد في المياه الإقليمية للدولة وشروط الترخيص به. أساس ذلك؟
· حق إمارات الاتحاد استثناءاً عقد اتفاقات ذات طبيعة إدارية وعملية مع الأقطار المجاورة في الأمور المبينة في المادة 120/1 من الدستور. وإصدار التشريعات إذا لم يوجد تشريع اتحادي في الأمور المبينة بالمادة 121 ومنها حماية الثروة الحيوانية والسمكية في المياه الإقليمية للدولة لحين صدور تشريعات اتحادية. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 5 لسنة 8 دستورية – جلسة 8/11/1981 )
ج -  سلطات الاتحاد:
1-    المقصود بالتنفيذ المنصوص عليه في المادتين 120 ، 121 من الدستور التدابير الصادرة من السلطات المختصة بالتنفيذ اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ العملي.  أساس ذلك؟
-      صدور تلك التدابير في قرارات تنظيمية عامة. أو إدارية فردية.  
         تتقيد بالقانون الذي يصدر لتنفيذه.  فلا تعدله أو تعطله أو تعفى منه أو تضيف إليه.
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974)
2-       التشريع المنصوص عليه في المادتين 120 ، 121 من الدستور. ماهيته؟ صدوره من السلطات المختصة التي تملك إصداره من الاتحاد بالإجراءات والأشكال المنصوص عليها بالدستور.
·         وجوب إصدار تشريع في الموضوعات المنصوص عليها في المادتين 120 ، 121 لا يخالف الدستور ويشتمل على قواعد كلية عامة ومجردة.  تنظيمها بعمل أدنى من التشريع.  لا يجوز.  أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )
3-   إباحة إنشاء محاكم استئناف اتحادية جديدة قائمة بذاتها تختص بالفصل في ما يرفع إليها من أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية.  المادتان 95 ، 103 من الدستور.  أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 4 دستورية – جلسة 14/3/1976 )
4-    اختصاص المحكمة العليا بتفسير الدستور.  حده: تجلية ما به من غموض أو لبس.  دون أن يمتد إلى تفسير القوانين إلا فيما يتصل بالبحث في دستوريتها. علة ذلك؟
-      حق الاتحاد في الإنفراد بإصدار التشريعات الكبرى ومنها قانون العقوبات لتسري في كافة إمارات الدولة.  المادة 121 من الدستور.
-      للقوانين الاتحادية الأولوية في التطبيق على القوانين المحلية للإمارة فيما يتعارض مع أحكامه.  المواد 122 ، 148 ، 149 ، 151 من الدستور.
-      حق الإمارات في إصدار القوانين اللازمة لتنظيم الشئون التي يصدر لها الاتحاد التشريعات بما يتلاءم وظروف تلك الإمارات.  حده: ألا يتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.
-      عدم قبول طلب بحث دستورية نصوص قانون العقوبات إذا كان الغرض منها تحديد مواضع الاختلاف بين الأحكام المقررة بقانون العقوبات الاتحادي والمقررة بقوانين العقوبات المحلية. أساس ذلك؟
-      نفاذ أحكام قانون العقوبات المحلي للإمارة بعد صدور قانون العقوبات الاتحادي بما لا يتعارض منها مع أحكامه.
( الدعوى رقم 1 لسنة 17 دستورية – جلسة 19/12/1990 )
د-    رئيس الاتحاد:


· إعادة مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي إذا أدخل عليه تعديلاً غير مقبول لدى رئيس الاتحاد أو المجل الأعلى للاتحاد أو إذا رفضه المجلس الوطني الاتحادي.  رخصة تشريعية يملكها رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى.  المادة 110/3 من الدستور.  أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )
هـ محاكم شرعية:
         توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات. الاتحاد ينفرد بالتشريع والتنفيذ في الشئون المبينة في المادة 120 من الدستور وينفرد بالتشريع في الشؤون المبينة 
-       في المادة 121 من الدستور. الإمارات تنفرد بالتشريع في الشؤون المبينة في المادة 121 من الدستور. الإمارات تنفرد بالتشريع بما لا يختص به السلطات الاتحادية. التشريع. ماهيته؟
· التشريعات الإجرائية الكبرى والمدنية والجزائية. ماهيتها؟
· قانون اختصاص المحاكم الشرعية المتضمن إسناد جرائم المخدرات للمحاكم الشرعية يعد من التشريعات المتصلة بإجراءات التقاضي المنظمة للاختصاص النوعي للمحاكم داخل الدولة. أساس ذلك. المادة 121 من الدستور. أثره. وجوب تطبيقه في جميع اتحاد الدولة وسموه على التشريعات المحلية وبطلانها إذا تعارضت معه.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009)
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	إجراءات
الاختصاص بإصدار التشريعات الإجرائية:
1-     اختصاص الاتحاد بإصدار التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي.  المادة 121 من الدستور.
· جواز إصدار الإمارات للتشريعات اللازمة لتنظيم تلك الأصول العامة ووضع الحلول التشريعية لما يواجهها من عقبات عند التطبيق.
-     وجوب إصدار قانون اتحادي ينظم المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات. المادة 119 من الدستور.
· لا تناقض بين المادتين 119 ، 121 م الدستور.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
2-     طلب تفسير الدستور دون القوانين. تختص به المحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب من حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات. لاستجلاء معانيه ومقاصده
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	-      الطلب الدستوري لا يتسم بالطابع القضائي القائم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف شجار بين الخصمين. أساس ذلك. المادة 99/4 من الدستور والمادة 33/5 من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
إحتكار
1-         الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. المادة السادسة من الدستور. النهي على التغالي في الربح الفاحشن في الكسب. سمة الدين الإسلامي. علته: عدالة الكسب وكثرة بيع. تؤديان إلى وفرة الكسب مع التيسير على المسلمين وسائر الشارين والمشترين.
-       الاحتكار. إهدار الحرية والتجارة والصناعة والعمارة والزراعة وتحكم في الأسواق. إقتضاءه: فرض المحتكر ما شاء من أسعار على الناس يرهقهم بها وإضرارهم في معاشهم وكسبهم. ذلك علة نهى الإسلام عنه.
-       الاحتكار المحظور في الشريعة الإسلامية. ماهيته؟
-     إصدار المشرع القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1988 بشأن تنظيم مزاولة أعمال الوكالـة
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	التجارية. علته؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية، جلسة 14/4/1993 )
2- حبس عروض التجارة موضوع الوكالات التجارية أو رفع أسعارها. غير جائز. أساس ذلك؟ 
· تنظيم العلاقة الناشئة عن الوكالة التجارية بين الوكيل التجاري وبين المنتج أو الصانع في الداخل أو المصدر أو الموزع والمعتمد من المنتج رغبة نصوص قوانين الاتحاد. مؤداه. إعتبار عقد الوكالة التجارية حاصلاً لمصلحة الطرفين المشتركة لم يحظر إنهاءه أو عدم تجديده. أجاز ذلك متى وجدت أسباب تبرره.
-     الحظر بإدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غيرها من أموال موضوع وكالة تجارية مسجلة بالدولة بقصد الاتجار عن طريق الوكيل، قابلها إجازته للموكل الأصلي الاستعانة بخدمات وكيل واحد في الدولة لمنطقة واحدة أو في كل إمارة أو في عدد من الإمارات. مؤدى ذلك: إلزام الوكلاء التجاريين توفير قطع الغيار والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة والكافية لصيانة ما يستوردونه من السلع المعمرة بما يوفر البضائع وقروض التجارة وجعلها في متناول الجميع بمناطق متعــددة ومتقاربـة.يحول دون
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	         والحيوانية والسمكية والصيد في المياه الإقليمية للدولة وشروط الترخيص به. أساس ذلك؟
·   حق إمارة الاتحاد استثناء عقد اتفاقات ذات طبيعى إدارية وعملية مع الأقطار المجاورة في الأمور المبينة في المادة 120/1 من الدستور. وإصدار التشريعات إذا لم يوجد تشريع اتحادي في الأمور المبينة بالمادة 121 ومنها حماية الثروة الحيوانية والسمكية في المياه الإقليمة للدولة. لحين صدور تشريعات اتحادية. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 5 لسنة 8 دستورية – جلسة 8/11/1981 )
ب- الاختصاص النوعي:
1- اختصاص المحكمة العليا بتفسير الدستور. حده: تجلية ما به من غموض أو لبس .دون أن يمتد إلى تفسير القوانين. علة ذلك؟ 
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
2- التشريع المنصوص عليه في المادتين 120 ، 121 من الدستور. ماهيته؟
       صدوره من السلطات التي تملك إصـداره من الاتحاد بالإجـراءات
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	· والأشكال المنصوص عليها بالدستور.
· -    وجوب إصدار تشريع في الموضوعات المنصوص عليها في المادتين 120 ، 121 لا يخالف الدستور ويشتمل على قواعد كلية عامة ومجردة.  تنظيمها يعمل أدنى من التشريع.  لا يجوز.  أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )
3-    إعادة مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي إذا أدخل عليه تعديلاً غير مقبول لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى للاتحاد أو إذا رفضه المجلس الوطني الاتحادي. رخصة تشريعية يملكها رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى. المادة 110/3 من الدستور. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )
4- إباحة إنشاء محاكم استئناف اتحادية جديدة قائمة بذاتا تختص بالفصل في ما يرفع إليها من أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية. المادتان 95 ، 103 من الدستور. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 4 دستورية – جلسة 14/3/1976 )
5-    اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عن كافة الأفعال المتعلقة بأداء الوظيفة الرسمية التي تترتب عليها مسئولية قانونية على اختلاف أنواعها.
-
الدستور يبين أوجه الاختصاص بصفة عامة.
-
تحديد نطاق تلك المسئولية إلى كل فئة منهما وفقاً لقانون خاص يصدره المشرع متضمناً أحكامها الموضوعية والإجرائية. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 3 لسنة 4 دستورية – جلسة 18/11/1979 )
6-   -اختصاص الاتحاد استقلالاً بالتشريع في المسائل المبينة بالمادتين 120 ، 121 من الدستور بما فيها من أمور متعلقة بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والصيد في المياه الإقليمية للدولة وشروط الترخيص به. أساس ذلك؟
-
حق إمارة الاتحاد استثناء عقد اتفاقات ذات طبيعة إدارية وعملية مع الأقطار المجاورة في الأمور المبينة في المادة 120/1 من الدستور. وإصدار التشريعات إذا لم يوجد تشريع اتحادي في الأمور المبينة بالمادة 121 ومنها حماية الثروة الحيوانية والسمكية في المياه الإقليمة للدولة. لحين صدور تشريعات اتحادية. أساس ذلك؟
(الدعوى رقم 5 لسنة 8 دستورية – جلسة 18/11/1981 )
7-  اختصاص المحكمة العليا بالبحث في دستورية القوانين واللوائح. إذا ما أحيلت إليها من أية محكمة مهما كانت درجتها بمناسبة دعوى منظورة أمامها.
( الدعوى رقم 1 لسنة 14 دستورية – جلسة 19/4/1987 )
ج- الاختصاص الولائي:
1-  الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد التي تختص المحكمة العليا  بنظرها.  ماهيتها؟  المادة 99 من الدستور.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
2-      اختصاص الاتحاد بإصدار التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي          والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي.  المادة 121 من الدستور.
-        جواز إصدار الإمارات للتشريعات اللازمة لتنظيم تلك الأصول العامة ووضع الحلول التشريعية لما يواجهها من عقبات عند التطبيق.
-      وجوب إصدار قانون اتحادي ينظم المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات. المادة 119 من الدستور.
·    لا تناقض بين المادتين 119 ، 121 من الدستور.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
3- الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه.  توزيعها.  متفرعاً من كون الاتحاد دولة مركبة تتألف من إمارات متعددة. كل منها له شخصيتها الدولية وسيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية المستقلة تمارسها على أراضيها وسكانها.  في غير الشؤون التي يستأثر الاتحاد وفق الدستور بها. الاتحاد. بإنفراده بسلطة التشريع في إصدار التشريعات الكبرى بما فيها المتعلقة بقانون الشركات عملاً بنص المادة 121 من الدستور. لسريان أحكامها وتطبيقها في جميع الدولة بكل إماراتها المتحدة.
( الدعوى رقم 1 لسنة 19 دستورية – جلسة 3/6/1992 )
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	4-     توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات. الاتحاد ينفرد بالتشريع والتنفيذ في الشئون المبينة في المادة 120 من الدستور وينفرد بالتشريع في الشؤون المبينة في المادة 121 من الدستور. الإمارات تنفرد بالتشريع في الشؤون المبينة في المادة 121 من الدستور. الإمارات تنفرد بالتشريع بما لا يختص به السلطات الاتحادية. التشريع. ماهيته؟
-       التشريعات الإجرائية الكبرى والمدنية والجزائية. ماهيتها؟
-       قانون اختصاص المحاكم الشرعية المتضمن إسناد جرائم المخدرات للمحاكم الشرعية يُعد من التشريعات المتصلة بإجراءات التقاضي المنظمة للاختصاص النوعي للمحاكم داخل الدولة. أساس ذلك. المادة 121 من الدستور. أثره: وجوب تطبيقه في جميع اتحاد الدولة وسموه على التشريعات المحلية وبطلانها إذا تعارضت معه.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
5-      طلب تفسير الدستور دون القوانين. تختص به المحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب من حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات. لاستجلاء معانيه ومقاصده. 
-       الطلب الدستوري لا يتسم بالطابع القضائي القائم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف شجر بين الخصمين. أساس ذلك. المادة 99/4 من الدستور والمادة 33/5 من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
6-      طلب تفسير الدستور دون القوانين. تختص به المحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب من حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات. لاستجلاء معانيه ومقاصده. 
-       الطلب الدستوري لا يتسم بالطابع القضائي القائم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف شجر بين الخصمين. أساس ذلك. المادة 99/4 من الدستور والمادة 33/5 من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
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	استيراد
·     حبس عروض التجارة موضوع الوكالات التجارية أو رفع أسعارها.  غير جائز. أساس ذلك؟ 
-       تنظيم العلاقة الناشئة عن الوكالة التجارية بين الوكيل التجاري وبين المنتج أو الصانع في الداخل أو المصدر أو الموزع والمعتمد من المنتج رغبه نصوص قوانين الاتحاد. مؤداه. إعتبار عقد الوكالة التجارية حاصلاً لمصلحة الطرفين المشتركة لم يحظر إنهاءه أو عدم تجديده. أجاز ذلك متى وجدت أسباب تبرره.
-       الحظر بإدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غيرها من أموال موضوع وكالة تجارية مسجلة بالدولة بقصد الاتجار عن طريق الوكيل، قابله إجازته للموكل الأصلي الاستعانة بخدمات وكيل واحد في الدولة لمنطقة واحدة أو في كل إمارة أو في عدد من الإمارات. مؤدى ذلك: إلزام الوكلاء التجاريين توفير قطع الغيار والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة والكافية لصيانة ما يستوردونه من السلع المعمرة بما يوفر البضائع وقروض التجارة وجعلها في متناول الجميع بمناطق متعددة ومتقاربة يحول دون ارتفاع الأسعار. لا يغير من ذلك النص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون الاتحاد يقصر توزيـع السـلع والخدمـات على الوكالـة على الوكيل التجـاري
	
	


	         داخل منطقته. علته: تحقيق خفض لأسعار السلع التي يصرفها الوكيل. إذ هدفه تصريف وتداول السلع للحصول على عمولته وتحقيق ذلك بتخفيض الأسعار للتعرض للمنافسة مع الشركات الأخرى المنتجة لسلع تؤدي ذات الغرض في مجال المنافسة إذ فشله في توزيع السلعة أو حبسها لرفع سعرها يكون سبباً يتخذه الموكل مبرراً لإنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده بما ينفي الاحتكار أو تشجيعه بما يتفق ونصوص قوانين الاتحاد مع أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها.
(الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية – جلسة 14/4/1993)
إفتاء
          المحكمة الاتحادية العليا تختص بنظر المنازعات الدستورية في صورة طعن بعدم الدستورية أو طلب تفسير الدستور. أثره: عدم اختصاص المحكمة بإصدار أراء افتائه في معنى المحاكمة القانونية أو العادلة.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
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	الكسب الفاحش
          الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.  المادة السادسة من الدستور. النهي على التغالي في الربح الفاحش في الكسب. سمته الدين الإسلامي. علته: عدالة الكسب وكثرة بيع. تؤديان إلى وفرة الكسب مع التيسير على المسلمين وسائر الشارين والمشترين.
·    الاحتكار. إهدار الحرية والتجارة والصناعة والعمارة والزراعة وتحكم في الأسواق. إقتضاءه: فرض المحتكر ما شاء من أسعار على الناس يرهقهم بها وإضرارهم في معاشهم وكسبهم.  ذلك علة نهى الإسلام عنه.
الاحتكار المحظور في الشريعة الإسلامية. ماهيته؟
-       إصدار المشرع القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 المعدل بالقانون  الاتحادي رقم 14 لسنة 1988 بشأن تنظيم مزاولة أعمال الوكالة التجارية. علته؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية – جلسة 14/4/1993 )
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	الإمارات المحلية
· الأصل إنفراد التشريع الاتحادي بتنظيم قانون الشركات في الإمارات. وفق الدستور. إجازة إصدار الإمارات تشريعات تنظيمية لشؤون تلك الشركات بما يلائم ظروفها الخاصة. استثناءً. شرطه: ألا تتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.
· حق السلطات الاتحادية العليا والسلطة المحلية بالإمارات. الطعن بعدم دستورية التشريع الصادر من الأخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا. أساس ذلك ومؤداه؟
-     للحاكم الحق في طلب بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً حال نظر دعوى معروضة عليها. وللخصوم حق الطعن في الدستورية. أساس ذلك؟
-    تقديم طلب الطعن في دستورية مواد القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية من غير إحدى الإمارات أو أكثر أو
· من إحدى محاكم الدولة بصدد نظرها دعوى معروضة أمامها. أثره: عدم قبوله.
( الدعوى رقم 1 لسنة 19 دستورية – جلسة 3/6/1992 )
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	التشريع الاتحادي
     الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه. توزيعها. متفرعاً من كون الاتحاد دولة مركبة تتألف من إمارات متعددة كل لها شخصيتها الدولية وسيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية المستقلة تمارسها على أراضيها وسكانها. في غير الشؤون التي يستأثر الاتحاد وفق                 الدستور.
     إنفراد الاتحاد بسلطة التشريع في إصدار التشريعات الكبرى بما فيها المتعلقة  بقانون الشركات عملاً بنص المادة 121 من الدستور. لسريان أحكامها وتطبيقها في جميع الدولة بكل إماراتها المتحدة.
( الدعوى رقم 1 لسنة 19 دستورية – جلسة 3/6/1992 )
التشريع المحلي
· الأصل إنفراد التشريع الاتحادي بتنظيم قانون الشركات في الإمارات.  وفق الدستور. إجازة إصدار الإمارات تشريعات تنظيمية لشؤون تلك الشركات بما يلائم ظروفها الخاصة. استثناءً. شرطه: ألا تتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.
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	· حق السلطات الاتحادية العليا والسلطة المحلية بالإمارات. الطعن بعدم دستورية التشريع الصادر من الأخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا. أساس ذلك ومؤداه؟
     للمحاكم الحق في طلب بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً حال نظر دعوى معروضة عليها. وللخصوم حق الطعن في الدستورية. أساس ذلك؟
· تقديم طلب الطعن في دستورية مواد القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية من غير إحدى الإمارات أو أكثر أو من إحدى محاكم الدولة بصدد نظرها دعوى معروضة أمامها. أثره: عدم قبوله.
( الدعوى رقم 1 لسنة 19 دستورية – جلسة 3/6/1992 )
المحكمة الاتحادية العليا
اختصاص المحكمة العليا:
1-    حق الوزير في ممارسة طلب التفسير المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 99 من الدستور. إذا صادف غموضاً في حكم من أحكام لدستور في مباشرته أعمال وزارته. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
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	2-      الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد. التي تختص المحكمة العليا بنظرها. ماهيتها؟ المادة 99 من الدستور.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
3- اختصاص المحكمة العليا بتفسير الدستور. نطاقه: تجلية ما به من غموض. دون أن يمتد إلى تفسير القوانين. علة ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
4-      اختصاص الاتحاد بإصدار التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي. المادة 121 من الدستور.
· جواز إصدار الإمارات التشريعات اللازمة لتنظيم تلك الأصول العامة ووضع الحلول التشريعية لما يواجهها من عقبات عند التطبيق.
· وجوب إصدار قانون اتحادي ينظم المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات. المادة 119 من الدستور.
         لا تناقض بين المادتين 119 ، 121 من الدستور.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
5-      سلطات المجلس الوطني الاتحادي في تعديل مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء وفقاً للمادة 89 من الدستور. شاملة. بالحذف والتجزئة والإضافة. في ذات المسائل الموضوعية. أو عباراتها. أو صياغتها. شرطه: اتصالها اتصالاً عضوياً بالمسألة الكلية المقصودة بالقانون ومرتبطة بالعلاقات القانونية التي تنظمها برابطة منطقية واضحة. أساس ذلك؟
-        سلطة المجلس الوطني الاتحادي بالنسبة لمشروع القانون بتعديل جزئي لبعض مواد قانون قائم. تنحصر بصورها السالفة في إطار هذا المشروع عدم امتدادها إلى المواد الأخرى للقانون ما لم يكن تعديلاً ضرورياً وأثراً حتمياً مباشراً للتعديل المراد. إجراؤه. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 2 لسنة 4 دستورية – جلسة 14/4/1976 )
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	6   -اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عن كافة الأفعال المتعلقة بأداء الوظيفية الرسمية التي تترتب عليها مسئولية قانونية على اختلاف أنواعها.
· الدستور يبين أوجه الاختصاص بصفة عامة.
          تحديد نطاق تلك المسئولية إلى كل فئة منهما وفقاً لقانون خاص يصدره المشرع متضمناً أحكامها الموضوعية والإجرائية. أساس ذلك؟


( الدعوى رقم 3 لسنة 4 دستورية – جلسة 18/11/1979 )
7-    تفسير الدستور المحال إلى الحكمة العليا من محكمة النقض عن دعوى منظورة أمامها.
( الدعوى رقم 14 لسنة 8 دستورية – جلسة 28/6/1981 )
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	8-      أحكام محكمة النقض وقرارتها لا مجال للطعن عليها. أساس ذلك؟ 
-       المحكمة الدستورية ليست جهة للطعن على أحكام محكمة النقض.
-       قبول طلب تفسير الدستور المحال إلى المحكمة العليا من محكمة النقض عن دعوى منظورة أمامها.
( الدعوى رقم 14 لسنة 8 دستورية – جلسة 28/6/1981 )
9-       اختصاص المحكمة العليا بالبحث في دستورية القوانين واللوائح إذا ما أحيلت إليها من أية محكمة مهما كانت درجتها وبمناسبة دعوى منظورة أمامها.
( الدعوى رقم 1 لسنة 14 دستورية – جلسة 19/4/1987 )
10-    اختصاص المحكمة العليا بتفسير الدستور. حده: تجلية ما به من غموض أو لبس. دون أن يمتد إلى تفسير القوانين إلا فيما يتصل بالبحث في دستوريتها. علة ذلك؟
-        حق الاتحاد في الإنفراد بإصدار التشريعات الكبرى ومنها قانون العقوبات لتسري في كافة إمارة الدولة.  المادة 121 من الدستور.
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	-        للقواعد الاتحادية الأولوية في التطبيق على القوانين المحلية للإمارة فيما يتعارض مع أحكامه.  المواد 122 ، 148 ، 149 ، 151 من الدستور.
-       حق الإمارات في إصدار القوانين اللازمة لتنظيم الشئون التي يصدر بها الاتحاد.التشريعات بما يتلاءم وظروف تلك الإمارات. حده: ألا يتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.
-         عدم قبول طلب بحث دستورية نصوص قانون العقوبات إذا كان الغرض منها تحديد مواضع الاختلاف بين الأحكام المقررة بقانون العقوبات الاتحادي والمقررة بقوانين العقوبات المحلية. أساس ذلك؟
-      نفاذ أحكام قانون العقوبات المحلي للإمارة بعد صدور قانون العقوبات الاتحادي بما لا يتعارض منها مع أحكامه.
( الدعوى رقم 1 لسنة 17 ق دستورية – جلسة 19/12/1990 )
11-       اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا بالدعاوى الدستورية. نطاقه؟ المادة 99/3 من الدستور. رقابة المحكمة الاتحادية العليا. انبساطه على جميع التشريعات الأصلية والفرعية سواء اتحادية أو محلية.  علة ذلك وأساسه؟

( الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستورية جلسة 9/6/2008 )
12-     ولاية المحكمة الاتحادية العليا. مناطه: اتصالها ببحث المسائل الدستورية المعروضة عليها بالإحالة مباشرةً من محكمة الموضوع أو بدفع يبديه الخصوم حال نظر نزاع موضوعي.



تقدير جدية الطعن بعدم الدستورية المدفوع به من عدمه.  حق محكمة الموضوع. للترخيص للخصم الدافع برفع طعنه لعدم الدستورية خلال أجل تحدده أمام المحكمة الاتحادية العليا. تعلق المسائل الإجرائية المتعلقة بمسائل الدستور بالنظام. العام. علة ذلك؟



المحكمة الاتحادية العليا ليست جهة طعن عند بحثها دستورية قانون أو تشريع.  فيم تصدره محكمة الموضوع من قرارات.
(الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستورية – جلسة 9/6/2008 )
13-     الدستور هو القانون الأساسي الأعلى في الدولة. مؤدى ذلك وعلته؟
          خضوع الدولة لجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور.  مخالفة الدولة أو أياً من سلطاتها العامة لقواعد الدستور.  أثره: خضوعها للرقابة القضائية ممثلة في المحكمة الاتحادية العليا المعهود إليها الفصل في دستورية القوانين واللوائح بغية الحفاظ على أحكام الدستور وصونها وحمايتها من الخروج عليها.
          تعارض التشريع المحلي مع آخر اتحادي. أثره: بطلان التشريع المحلي فيما يتعارض مع التشريع الاتحادي. أساس ذلك؟ المواد 122،148،149، 151 من الدستور.
( الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستورية – جلسة 9/6/2008 )
14-      المحكمة الاتحادية العليا. تختص بنظر المنازعات الدستورية في صورة طعن بعدم الدستورية أو طلب تفسير الدستور. أثره: عدم اختصاص المحكمة بإصدار أراء افتائية في معنى المحاكمة القانونية أو العادلة.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
15-      طلب تفسير الدستور دون القوانين. تختص به المحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب من حكومة الاتحاد أو حكوات الإمارات. لاستجلاء معانيه ومقاصده.
-        الطلب الدستوري لا يتسم بالطابع القضائي القائم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف شجر بين الخصمين. أساس ذلك. المادة 99/4 من الدستور والمادة 33/5 من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
16-     المحكمة الاتحادية العليا. سلطتها في تفسير الدستور. مناطه. توضيح ما أبهم من عباراته واستخلاص دلالته تحرياً لمقاصده وفقاً لمناهج التفسير. أصول التفسير. توجب التوفيق بين النصوص الدستورية وإعمال قواعد التخصيص والتقييد كونها وحدة متألفة متجانسة. دستور الاتحاد يعلو دساتير إمارات الاتحاد. 
-       التشريعات الاتحادية تعلو التشريعات المحلية. لا يجوز تعارض التشريع الأدنى مع التشريع الأعلى. أثره: عدم دستورية التشريع الأدنى. أساس ذلك في الدستور.
-       الأصل. صدور القانون الاتحادي موافقاً للدستور إلا إذا صدر حكم بعدم دستوريته. أثره: وجوب احترامه وتطبيقه في جميع إقليم الاتحاد. قانون اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم رقم 3 لسنة 1996 قانون صدر موافقاً للدستور. أثره: وجوب تطبيقه في جميع محاكم الدولة الاتحادية والمحلية.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
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	المجلس الأعلى للاتحاد
          إعادة مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي إذا أدخل عليه تعديلاً غير مقبول لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى للاتحاد أو إذا رفضه المجلس الوطني الاتحادي.  رخصة تشريعية يملكها رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى.  المادة 110/3 من الدستور.  أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )
المجلس الوطني الاتحادي
1-      إعادة مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي إذا أدخل عليه تعديلاً غير مقبول لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى للاتحاد أو إذا رفضه المجلس الوطني الاتحادي.  رخصة تشريعية يملكها رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى.  المادة 110/3 من الدستور.  أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )
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	المجلس الوطني الاتحادي

	
	القاعدة
	الصفحة

	2-  سلطات المجلس الوطني الاتحادي في تعديل مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء وفقاً للمادة 89 من الدستور. شاملة. بالحذف والتجزئة والإضافة. في ذات المسائل الموضوعية. أو عباراتها. أو صياغتها. شرطه: اتصالها اتصالاً عضوياً بالمسألة الكلية المقصودة بالقانون ومرتبطة بالعلاقات القانونية التي تنظمها برابطة منطقية واضحة. أساس ذلك؟
-      سلطة المجلس الوطني الاتحادي بالنسبة لمشروع القانون بتعديل جزئي لبعض مواد قانون قائم. تنحصر بصورها السالفة في إطار هذا المشروع وعدم امتدادها إلى المواد الأخرى لقانون ما لم يكن تعديلاً ضرورياً وأثراً حتمياً مباشراً للتعديل المراد إجراؤه. أساس ذلك.
( الدعوى رقم 2 لسنة 4 دستورية – جلسة 14/4/1976 )
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	(ت)
تجارة  -  تشريعات
تجارة
         حبس عروض التجارة موضوع الوكالات التجارية أو رفع أسعارها.  غير جائز. أساس ذلك؟ 
-        تنظيم العلاقة الناشئة عن الوكالة التجارية بين الوكيل التجاري وبين المنتج أو الصانع في الداخل أو المصدر أو الموزع والمعتمد من المنتج رتبته نصوص قوانين الاتحاد. مؤداه. إعتبار عقد الوكالة التجارية حاصلاً لمصلحة الطرفين المشتركة لم يحظر إنهاءه أو عدم تجديده. أجاز ذلك متى وجدت أسباب تبرره.
-        الحظر بإدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غيرها من أموال موضوع وكالة تجارية مسجلة بالدولة بقصد الاتجار عن طريق الوكيل، قابلها إجازته للموكل الأصلي الاستعانة بخدمات وكيل واحد في الدولة لمنطقة واحدة أو في كل إمارة أو في عدد من الإمارات. مؤدى ذلك: إلزام الوكلاء التجاريين توفير قطع الغيار والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة والكافية لصيانة ما يستوردونه من السلع المعمرة بما يوفر البضائع وقروض التجارة وجعلها في متناول الجميع بمناطق متعددة ومتقاربة. يحول دون ارتفاع الأسعار. لا يغير من ذلك. النص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون الاتحاد.  بقصر توزيع السلع والخدمات محل الوكالة على الوكيل التجاري داخل منطقة. علته: تحقيق خفض لإسعار السلع التي يصرفها الوكيل. إذ هدفه تصريف وتداول السلع للحصول على عمولته وتحقيق ذلك بتخفيض الأسعار للتعرض للمنافسة مع الشركات الأخرى المنتجة لسلع تؤدي ذات الغرض في مجال المنافسة. إذ فشله في توزيع السلعة أو حبسها لرفع سعرها يكون سبباً يتخذه الموكل مبرراً لإنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده بما ينفي الاحتكار أو تشجيعه بما يتفق ونصوص قوانين الاتحاد مع أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها.
( الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية – جلسة 14/4/1993 )
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	تشريعات
1-    الأصل إنفراد التشريع الاتحادي بتنظيم قانون الشركات في الإمارات.  وفق الدستور. إجازة إصدار الإمارات تشريعات تنظيمية لشؤون تلك الشركات بما يلائم ظروفها الخاصة. استثناءً. شرطه: ألا تتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.
· حق السلطات الاتحادية العليا والسلطة المحلية بالإمارات. الطعن بعدم دستورية التشريع الصادر من الأخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا. أساس ذلك ومؤداه؟
· للمحاكم الحق في طلب بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً حال نظر دعوى معروضة عليها. وللخصوم حق الطعن في الدستورية. أساس ذلك؟
· تقديم طلب الطعن في دستورية مواد القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية من غير إحدى الإمارات أو أكثر أو من إحدى محاكم الدولة بصدد نظرها دعوى معروضة أمامها. أثره: عدم قبوله.
( الدعوى رقم 1 لسنة 19 دستورية – جلسة 3/6/1992 )
2-     الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.  المادة السادسة من الدستور. ..... النهي على التغالي في الربح الفاحش في الكسب. سمه الدين الإسلامي. علته: عدالة الكسب وكثرة البيع. تؤديان إلى وفرة الكسب مع التيسير على المسلمين وسائر الشارين والمشترين.

· الاحتكار. إهدار لحرية التجارة والصناعة والعمارة والزراعة وتحكم في الأسواق. إقتضاءه: فرض المحتكر ما شاء من أسعار على الناس يرهقهم بها وإضرارهم في معاشهم وكسبهم.  ذلك علة نهى الإسلام عنه.
      الاحتكار المحظور في الشريعة الإسلامية. ماهيته؟
     إصدار المشرع القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1988 بشأن تنظيم مزاولة أعمال الوكالة التجارية.  علته؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية، جلسة 14/4/1993 )
3- اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا بالدعاوى الدستورية. نطاقه؟ المادة 99/3 من الدستور. رقابة المحكمة الاتحادية العليا. انبساطه على جميع التشريعات الأصلية والفرعية سواء اتحادية أو محلية.  علة ذلك وأساسه؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستورية جلسة 9/6/2008 )
-        المحكمة الاتحادية العليا. سلطتها في تفسير الدستور. مناطه. توضيح ما أبهم من عباراته واستخلاص دلالته تحرياً لمقاصده وفقاً لمناهج التفسير. أصول التفسير. توجب التوفيق بين النصوص الدستورية وإعمال قواعد التخصيص والتقييد كونها وحدة متألفة متجانسة. دستور الاتحاد يعلو دساتير إمارات الاتحاد. 
-       التشريعات الاتحادية تعلو التشريعات المحلية. لا يجوز تعارض التشريع الأدنى مع التشريع الأعلى. أثره: عدم دستورية التشريع الأدنى. أساس ذلك في الدستور.
-       الأصل. صدور القانون الاتحادي موافقاً للدستور إلا إذا صدر حكم بعدم دستوريته. أثره: وجوب احترامه وتطبيقه في جميع إقليم الاتحاد. قانون اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم رقم 3 لسنة 1996 قانون صدر موافقاً للدستور. أثره: وجوب تطبيقه في جميع محاكم الدولة الاتحادية والمحلية.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
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ج
	(ج)
جريمة
1-      دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 58 من قانون عقوبات أبوظبي لسنة 1970 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1983 بشأن الإخلال بالآداب العامة. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 14 دستورية – جلسة 19/4/1987 )
2-      توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات. الاتحاد ينفرد بالتشريع والتنفيذ في الشئون المبينة في المادة 120 من الدستور وينفرد بالتشريع في الشؤون المبينة في المادة 121 من الدستور. الإمارات تنفرد بالتشريع في الشؤون المبينة في المادة 121 من الدستور. الإمارات تنفرد بالتشريع بما لا يختص به السلطات الاتحادية. التشريع. ماهيته؟
-       التشريعات الإجرائية الكبرى والمدنية والجزائية. ماهيتها؟
-       قانون اختصاص المحاكم الشرعية المتضمن إسناد جرائم المخدرات           
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	      للمحاكم الشرعية يعد من التشريعات المتصلة بإجراءات التقاضي المنظمة للاختصاص النوعي للمحاكم داخل الدولة. أساس ذلك. المادة 121 من الدستور. أثره: وجوب تطبيقه في جميع اتحاد الدولة وسموه على التشريعات المحلية وبطلانها إذا تعارضت معه.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
(ح)
حريات عامة – حصانة – حكم – حكومة الإمارات
حريات عامة
· الحقوق والحريات المنصوص عليها بدستور الدولة. خضوع تنظيمها للسلطة التقديرية للمشرع. شرط ذلك : عدم مخالفتها أحكام الدستور بالتعرض لهذه الحقوق بالإهدار أو الانتقاص منها.
      التمتع بالحقوق الدستورية المنصوص عليها في الباب الثالث من دستور الاتحاد. مناط تحققه؟
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ج
	· حق الشكوى لأي إنسان كفله الدستور. مخولاً لصاحبه السعي بشكايته أو دعواه إلى الجهات المختصة للنظر عن حقوقه موصلاً إلى جبر الضرر الذي أصابه من جراء العدوان عليها. مؤدى ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستورية جلسة 9/6/2008)
حصانة
· قرار وزير الداخلية رقم 13 لسنة 1977 في شأن تشكيل مجالس التأديب.  تشريع فرعي.  أساس ذلك؟
قرار وزير الداخلية بالتصديق أو التخفيض أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة  على قرارات مجلس التأديب.  قرار إداري.  الطعن عليه بدعوى الإلغاء من وجوه حق الشكوى.  مؤدى ذلك.  مخالفة نص المادة 32 من اللائحة لنص المادتين 25 ، 41 من دستور الدولة لإضفاء حصانة مطلقة على قرار وزير الداخلية.  أثره: القضاء بعدم دستوريته.


( الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستورية – جلسة 9/6/2008 )
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	حكم
تفسيره:
المقصود بكلمة نهائياً الواردة في المادة 105 من الدستور بشأن أحكام محاكم الاستئناف. الأحكام التي استنفدت طرق الطعن العادية وأصبحت حائزة لقوة الشئ المقضي به ولكنها لم تصبح باتة بالطعن عليها بطرق الطعن غير العادية. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 4 دستورية – جلسة 14/3/1976 )
تعارض الأحكام:
-       المحكمة الاتحادية العليا. سلطتها في تفسير الدستور. مناطه:  توضيح ما أبهم من عباراته واستخلاص دلالته تحرياً لمقاصده وفقاً لمناهج التفسير. أصول التفسير. توجب التوفيق بين النصوص الدستورية وإعمال قواعد التخصيص والتقييد كونها وحدة متألفة متجانسة. دستنور الاتحاد يعلو دستور إمارات الاتحاد.
-      التشريعات الاتحادية تعلو التشريعات المحلية. لا يجوز تعارض التشريع الأدنى مع التشريع الأعلى. أثره: عدم دستورية التشريع الأدنى. أساس ذلك في الدستور؟
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
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	حكومة الإمارات
          طلب تفسير الدستور. ماهيته؟ حق طلب التفسير من المحكمة الاتحادية العليا.مقصور على سلطات الاتحاد وحكومات الإمارات. الدستور أحال في رسم إجراءات الطلب وبيان حدوده ونطاقه وحالاته على المشرع ولم يعتد بالباعث الذي يحرك هذا الطلب. أساس ذلك. المادة 99/4 من الدستور.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
(د)
دستور – دعوى دستورية – دفوع دستورية
دستور
أ- تفسير الدستور:


حق الوزير في ممارسة طلب التفسير المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 99 من الدستور. إذا صادف غموضاً في حكم من أحكام الدستور.
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	1- في مباشرته أعمال وزارته. أساس ذلك؟
-  حق مجلس الوزراء في تنظيم مباشرة هذا الحق.
 ( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
2- الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد. التي تختص المحكمة العليا بنظرها. ماهيتها؟ المادة 99 من الدستور.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )

3- اختصاص المحكمة العليا بتفسير الدستور. نطاقه: تجلية ما به من غموض. دون أن يمتد إلى تفسير القوانين. علة ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
4- اختصاص الاتحاد بإصدار التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي.  المادة 121 من الدستور.
· جواز إصدار الإمارات للتشريعات اللازمة لتنظيم تلك الأصول العامة ووضع الحلول التشريعية لما يواجهها من عقبات عند التطبيق.
· وجوب إصدار قانون اتحادي ينظم المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات. المادة 119 من الدستور.
· لا تناقض بين المادتين 119 ، 121 من الدستور.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
5-    إعادة مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي إذا أدخل عليه تعديلاً غير مقبول لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى للاتحاد أو إذا رفضه المجلس الوطني الاتحادي.  رخصة تشريعية يملكها رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى.  المادة 110/3 من الدستور.  أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )
6-   التشريع المنصوص عليه في المادتين 120 ، 121 من الدستور. ماهيته؟


· صدوره من السلطات التي تملك إصداره من الاتحاد بالإجراءات والأشكال المنصوص عليها في الدستور.
وجوب إصدار تشريع في الموضوعات المنصوص عليها في المادتين 120 ، 121 لا يخالف الدستور ويشتمل على قواعد كلية عامة ومجردة تنظيمها. بعمل أدنى من التشريع.  لا يجوز.  أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )

7- المقصود بالتنفيذ المنصوص عليه في المادتين 120 ، 121 من الدستور. التدابير الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة بالتنفيذ اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ العملي. أساس ذلك؟
·  صدور تلك التدابير في قرارات تنظيمية عامة.  أو إدارية فردية.  تتقيد بالقانون الذي يصدر لتنفيذه.  فلا تعدله أو تعطله أو تعفى منه أو تضيف إليه.
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )
8- إنفراد الاتحاد بالتشريع في الشئون المبينة في المادتين 120 ، 121 من الدستور.
· إنفراده بالتنفيذ في الشئون المنصوص عليها في المادة 120 منه.
· اختصاص الإمارات بالتنفيذ في الأمور المبينة في المادة 121 من الدستور.
· اختصاص الاتحاد استثناءاً بإصدار التشريعات في الموضوعات التي يكون بينها ارتباط لا يقبل التجزئة مما يكون متداخلاً بين اختصاصاته بالمادة 120 واختصاصات الإمارات بالمادة 121 .
( الدعوى رقم 1 لسنة 2  دستورية – جلسة 14/4/1974 )

9- إباحة إنشاء محاكم استئناف اتحادية جديدة قائمة بذاتها تختص بالفصل في ما يرفع إليها من أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية.  المادتان 95 ، 103 من الدستور.  أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 4  دستوري – جلسة 14/3/1976 )
10- المقصود بكلمة نهائياً الواردة في المادة 105 من الدستور بشأن أحكام محاكم الاستئناف.  الأحكام التي استنفدت طرق الطعن العادية وأصبحت حائزة لقوة الشيء المقضي به ولكنها لم تصبح باتة بالطعن عليها بطرق الطعن غير العادية.  أساس ذلك؟


( الدعوى رقم 1 لسنة 4 ق دستوري – جلسة 14/3/1976 )
11- سلطات المجلس الوطني الاتحادي في تعديل مشروعات القوانين المحالة  إليه من مجلس الوزراء وفقاً للمادة 89 من الدستور. شاملة. بالحذف والتجزئة والإضافة.  في ذات المسائل الموضوعية. أو عباراتها. أو صياغتها. شرطه: اتصالها اتصالاً عضوياً بالمسألة الكلية المقصودة بالقانون ومرتبطة بالعلاقات القانونية التي تنظمها برابطة منطقية واضحة. أساس ذلك؟
-        سلطة المجلس الوطني الاتحادي بالنسبة لمشروع القانون بتعديل جزئي لبعض مواد قانون قائم.تنحصر بصورها السالفة في إطار هذا المشروع.
· عدم امتدادها إلى المواد الأخرى للقانون ما لم يكن تعديلاً ضرورياً وأثراً حتمياً مباشراً لتعديل المراد إجراؤه. أساس ذلك.
( الدعوى رقم 2 لسنة 4 دستورية – جلسة 14/4/1976 )
12-    اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عن كافة الإفعال المتعلقة بأداء الوظيفية الرسمية التي تترتب عليها مسئولية قانونية على اختلاف أنواعها.
·    الدستور يبين أوجه الاختصاص بصفة عامة.
· تحديد نطاق تلك المسئولية إلى كل فئة منهما وفقاً لقانون خاص يصدره 
· المشرع متضمناً أحكامها الموضوعية والإجرائية. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 3 لسنة 4 دستورية – جلسة 18/11/1979 )
13-    أحكام محكمة النقض وقرارتها لا مجال للطعن عليها. أساس ذلك؟ 
-   المحكمة الدستورية ليست جهة للطعن على أحكام محكمة النقض.
-   قبول طلب تفسير الدستور المحال إلى المحكمة العليا من محكمة النقض عن دعوى منظورة أمامها.
( الدعوى رقم 14 لسنة 8 دستورية – جلسة 28/6/1981 )

14- نص المادتين 61 ، 62 من قانون الإجراءات المدنية لإمارة أبوظبي رقم 3 لسنة 1970 والمعمول بأحكامه قبل نفاذ الدستور في 2/12/1971 دستوري. أساس ذلك؟

 ( الدعوى رقم 14 لسنة 8 ق دستوري – جلسة 28/6/1981 )
15-  اختصاص الاتحاد استقلالاً بالتشريع في المسائل المبينة بالمادتين 120 ، 121 من الدستور بما فيها من أمور متعلقة بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والصيد في المياه الإقليمية للدولة وشروط الترخيص به. أساس ذلك؟
-      حق إمارات الاتحاد استثناءاً عقد اتفاقات طبيعية إدارية وعملية مع الأقطار المجاورة في الأمور المبينة في المادة 120/1 من الدستور. وإصدار التشريعات إذا لم يوجد تشريع اتحادي في الأمور المبينة بالمادة 121 ومنها حماية الثروة الحيوانية والسمكية في المياه الإقليمية للدولة لحين صدور تشريعات اتحادية. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 5 لسنة 8 ق دستوري – جلسة 18/11/1981 )

16    الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه.  توزيعها.  متفرعاً من كون الاتحاد دولة مركبة تتألف من إمارات متعددة. كل منها له شخصيتها الدولية وسيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية المستقلة تمارسها على أراضيها وسكانها.  في غير الشؤون التي يستأثر الاتحاد وفق الدستور بها. الاتحاد. بإنفراده بسلطة التشريع في إصدار التشريعات الكبرى بما فيها المتعلقة بقانون الشركات عملاً بنص المادة 121 من الدستور. لسريان أحكامها وتطبيقها في جميع الدولة بكل إماراتها المتحدة.
( الدعوى رقم 1 لسنة 19 دستورية – جلسة 3/6/1992 )
17-  اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا بالدعاوى الدستورية. نطاقه؟ المادة 99/3 من الدستور. 
-        رقابة المحكمة الاتحادية العليا. انبساطه على جميع التشريعات الأصلية والفرعية سواء اتحادية أو محلية.  علة ذلك وأساسه؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستورية جلسة 9/6/2008)

18- الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.  المادة السادسة من الدستور. النهي على التغالي في الربح الفاحشن في الكسب. سمة الدين الإسلامي. علته: عدالة الكسب وكثرة البيع. تؤديان إلى وفرة الكسب مع التيسير على المسلمين وسائر الشارين والمشترين.
-        الاحتكار. إهدار لحرية التجارة والصناعة والعمارة والزراعة وتحكم في الأسواق. إقتضاءه: فرض المحتكر ما شاء من أسعار على الناس يرهقهم بها وإضرارهم في معاشهم وكسبهم.  ذلك علة نهى الإسلام عنه.
-       الاحتكار الحظور في الشريعة الإسلامية. ماهيته؟
         إصدار المشرع القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1988 بشأن تنظيم مزاولة أعمال الوكالة التجارية.  علته؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية، جلسة 14/4/1993 )
19- حبس عروض التجارة موضوع الوكالات التجارية أو رفع أسعارها.  غير جائز. أساس ذلك؟ 
-       تنظيم العلاقة الناشئة عن الوكالة التجارية بين الوكيل التجاري وبين المنتج أو الصانع في الداخل أو المصدر أو الموزع والمعتمد من المنتج رتبته نصوص قوانين الاتحاد. مؤداه. إعتبار عقد الوكالة التجارية حاصلاً لمصلحة الطرفين المشتركة لم يحظر إنهاءه أو عدم تجديده. أجاز ذلك متى وجدت أسباب تبرره.
-        الحظر بإدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غيرها من أموال موضوع وكالة تجارية مسجلة بالدولة بقصد الاتجار عن طريق الوكيل، قابلها إجازته للموكل الأصلي الاستعانة بخدمات وكيل واحد في الدولة لمنطقة واحدة أو في كل إمارة أو في عدد من الإمارات. مؤدى ذلك: إلزام الوكلاء التجاريين توفير قطع الغيار والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة والكافية لصيانة ما يستوردونه من السلع المعمرة بما يوفر البضائع وقروض التجارة وجعلها في متناول الجميع بمناطق متعددة ومتقاربة. يحول دون ارتفاع الأسعار. لا يغير من ذلك. النص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون الاتحاد.  بقصر توزيع السلع والخدمات محل الوكالة على الوكيل التجاري داخل منطقة. علته: تحقيق خفض لإسعار السلع التي يصرفها الوكيل. إذ هدفه تصريف وتداول السلع للحصول على عمولته وتحقيق ذلك بتخفيض الأسعار للتعرض للمنافسة مع الشركات الأخرى المنتجة لســلع تؤدي ذات الغرض في مجال المنافسة. إذ فشله في توزيع السلعة أو حبسها لرفع سعرها يكون سبباً يتخذه الموكل مبرراً لإنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده بما ينفي الاحتكار أو تشجيعه بما يتفق ونصوص قوانين الاتحاد مع أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها.
( الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية – جلسة 14/4/1993 )
20-   الحقوق والحريات المنصوص عليها بدستور الدولة. خضوع تنظيمها للسلطة التقديرية للمشرع. شرط ذلك. عدم مخالفة أحكام الدستور والتعرض لهذه الحقوق بالإهدار أو الانتقاص منها.
-        التمتع بالحقوق الدستورية المنصوص عليها في الباب الثالث من دستور الاتحاد. مناط تحققه؟
-       حق الشكوى لأي إنسان. كفله الدستور. مخولاً لصاحبه السعي بشكايته أو دعواه إلى الجهات المختصة عن حقوقه توصلاً إلى جبر الضرر الذي أصابه من جراء العدوان عليها. مؤدى ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستورية – جلسة 9/6/2008 )

21-
الدستور هو القانون الأساسي الأعلى في الدولة. مؤدى ذلك وعلته؟
          خضوع الدولة لجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور.  مخالفة الدولة أو أياً من سلطاتها العامة لقواعد الدستور.  أثره: خضوعها للرقابة القضائية ممثلة في المحكمة الاتحادية العليا المعهود إليها الفصل في دستورية القوانين واللوائح بغية الحفاظ على أحكام الدستور وصونها وحمايتها من الخروج عليها.
· تعارض التشريع المحلي مع آخر اتحادي. أثره: بطلان التشريع المحلي فيما يتعارض مع التشريع الاتحادي. أساس ذلك؟ المواد 122، 148،149، 151 من الدستور.
( الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستوري – جلسة 9/6/2008 )
22- المحكمة الاتحادية العليا. سلطتها في تفسير الدستور. مناطه. توضيح ما أبهم من عباراته واستخلاص دلالته تحرياً لمقاصده وفقاً لمناهج التفسير. أصول التفسير. توجب التوفيق بين النصوص الدستورية وإعمال قواعد التخصيص والتقييد كونها وحدة متألفة متجانسة. دستور الاتحاد يعلو دساتير إمارات الاتحاد.


-         التشريعات الاتحادية تعلو التشريعات المحلية. لا يجوز تعارض  التشريع الأدنى مع التشريع الأعلى. أثره: عدم دستورية التشريع الأدنى. أساس ذلك في الدستور.
-        الأصل صدور القانون الاتحادي موافقاً للدستور إلا إذا صدر حكم بعدم دستوريته. أثره: وجوب احترامه وتطبيقه في جميع إقليم الاتحاد. قانون اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم رقم 3 لسنة 1996 قانون صدر موافقاً للدستور. أثره: وجوب تطبيقه في جميع محاكم الدولة الاتحادية والمحلية.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
23-   توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات. الاتحاد ينفرد بالتشريع والتنفيذ في الشئون المبينة في المادة 120 من الدستور وينفرد بالتشريع في الشؤون المبينة في المادة 121 من الدستور. الإمارات تنفرد بالتشريع في الشؤون المبينة في المادة 121 من الدستور. الإمارات تنفرد بالتشريع بما لا يختص به السلطات الاتحادية. التشريع. ماهيته؟
-          التشريعات الإجرائية الكبرى والمدنية والجزائية. ماهيتها؟
-          قانون اختصاص المحاكم الشرعية المتضمن إسناد جرائم المخدرات للمحاكم الشرعية يعد من التشريعات المتصلة بإجراءات التقاضي المنظمة للاختصاص النوعي للمحاكم داخل الدولة. أساس ذلك. المادة 121 من الدستور. أثره: وجوب تطبيقه في جميع اتحاد الدولة وسموه على التشريعات المحلية وبطلانها إذا تعارضت معه.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
24-   طلب تفسير الدستور دون القوانين. تختص به المحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب من حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات. لاستجلاء معانيه ومقاصده.
-          الطلب الدستوري لا يتسم بالطابع القضائي القائم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف شجر بين الخصمين. أساس ذلك. المادة 99/4 من الدستور والمادة 33/5 من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
25- طلب تفسير الدستور. ماهيته؟ خق طلب التفسير من المحكمة الاتحادية العليا. مقصور على سلطات الاتحاد وحكومات الإمارات. الدستور أحال في رسم إجراءات الطلب وبيان حدوده ونطاقه وحالاته على المشرع ولم يعتد بالباعث الذي يحرك هذا الطلب. أساس ذلك. المادة 99/4 من الدستور.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
26- المحكمة الاتحادية العليا. تختص بنظر المنازعات الدستورية في صورة طعن بعدم الدستورية أو طلب تفسير الدستور. أثره: عدم اختصاص المحكمة بإصدار أراء افتائه في معنى المحاكمة القانونية أو العادلة.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
ب – دستورية القوانين واللوائح:


1-      دستورية العقوبات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1976 لإمارة أبوظبي بشأن المشروبات الكحولية.  أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 8 دستورية – جلسة 8/11/1981 )

2-      دستورية نص المادة 13 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 لإمارة أبوظبي بشأن المشروبات الكحولية.  أساس ذلك؟


-        النص في هذه المادة لا يمنع تطبيق حد الخمر في الشريعة الإسلامية على المسلم شارب الخمر سواء اقترن ذلك بعقوبة تعزيرية أم لا،  أساس ذلك؟
 ( الطعن رقم 14 لسنة 10 دستورية – جلسة 30/1/1983 )
3-   صدور قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 لإمارة الشارقة من جهة مختصة.  أساس ذلك؟


-        دستورية نص المادة 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 لإمارة الشارقة.  أساس ذلك؟


         وجوب تطبيق حد الشرب على المسلم سواء اقترن بعقوبة تعزيرية أم لا.  أساس ذلك؟
الدعوى رقم 1 لسنة 10 دستورية – جلسة 5/6/1983 )
4-   دستورية نص المادة 17 من قانون إمارة أبوظبي رقم 8 لسنة 1968 بشأن المشروبات الكحولية.
-        عدم تعارض العقوبات التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون مع تطبيق حد الشرب عملاً بالمادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973
( الدعوى رقم 4 لسنة 9 دستورية – جلسة 25/12/1983 )

5-
اختصاص المحكمة العليا بالبحث في دستورية القوانين واللوائح. إذا ما أحيلت إليها من أية محكمة مهما كانت درجتها بمناسبة دعوى منظورة أمامها.
( الدعوى رقم 1 لسنة 14 دستورية – جلسة 19/4/1987
6-    دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 58 من قانون عقوبات أبوظبي لسنة 1970 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1983 . أساس ذلك؟

( الدعوى رقم 1 لسنة 14 ق دستوري – جلسة 19/4/1987 )
7-     عدم قبول طلب بحث دستورية صدر المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 لانتفاء المصلحة. أساس ذلك؟
-
دستورية نص المادة 63 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمتعلق بسريان قانون الأحداث على من أتم السابعة ولم يتم ثماني عشرة سنة. أساس ذلك؟
-        دستورية نص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكب جريمة مواقعة الأنثى بالإكراه.  عدا ما قضي بعدم قبول الطلب بالنسبة له من نص هذه المادة لانتفاء المصلحة فيه. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 2 لسنة 17 دستورية – جلسة 28/2/1990 )
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	8-     عدم قبول طلب بحث دستورية نصوص قانون العقوبات إذا كان الغرض منها تحديد مواضع الاختلاف بين الأحكام المقررة بقانون العقوبات الاتحادي والمقررة بقوانين العقوبات المحلية. أساس ذلك؟
-        نفاذ أحكام قانون العقوبات المحلي للإمارة بعد صدور قانون العقوبات الاتحادي بما لا يتعارض منها مع أحكامه.
( الدعوى رقم 1 لسنة 17 دستورية – جلسة 19/12/1990 )
دعوى دستورية
1-   الأصل إنفراد التشريع الاتحادي بتنظيم قانون الشركات في الإمارات.  وفق الدستور. إجازة إصدار الإمارات تشريعات تنظيمية لشؤون تلك الشركات بما يلائم ظروفها الخاصة. استثناءً. شرطه: ألا تتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.
-        حق السلطات الاتحادية العليا والسلطة المحلية بالإمارات. الطعن بعدم دستورية التشريع الصادر من الأخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا. أساس ذلك ومؤداه؟
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	-        للمحاكم الحق في طلب بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً حال نظر دعوى معروضة عليها. وللخصوم حق الطعن في الدستورية. أساس ذلك. ومؤداه ؟
-        تقديم طلب الطعن في دستورية مواد القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية من غير إحدى الإمارات أو أكثر أو من إحدى محاكم الدولة بصدد نظرها دعوى معروضة أمامها. أثره: عدم قبوله.
( الدعوى رقم 1 لسنة 19 دستورية – جلسة 3/6/1992 )
2-   الحقوق والحريات المنصوص عليها بدستور الدولة. خضوع تنظيمها للسلطة التقديرية للمشرع شرط ذلك : عدم مخالفتها أحكام الدستور بالتعرض لهذه الحقوق بالإهدار أو الانتقاص منها.

-
التمتع بالحقوق الدستورية المنصوص عليها في الباب الثالث من دستور الاتحاد. مناط تحققه؟
-       حق الشكوى لأي إنسان. كفله الدستور. مخولاً لصاحبه السعي بشكايته أو دعواه إلى الجهات المختصة للنظر عن حقوقه توصلاً إلى جبر الضرر الذي أصابه من جراء العدوان عليها. مؤدى ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستورية جلسة 9/6/2008)
	15
17
	157
171


	3-     طلب تفسير الدستور دون القوانين. تختص به المحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب من حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات. لاستجلاء معانيه ومقاصده.
-        الطلب الدستوري لا يتسم بالطابع القضائي القائم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف شجر بين الخصمين. أساس ذلك. المادة 99/4 من الدستور والمادة 33/5 من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا.
( المادة رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
دفوع دستورية
-        الأصل إنفراد التشريع الاتحادي بتنظيم قانون الشركات في الإمارات.  وفق الدستور. إجازة إصدار الإمارات تشريعات تنظيمية لشؤون تلك الشركات بما يلائم ظروفها الخاصة. استثناءً. شرطه: ألا تتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.
-        حق السلطات الاتحادية العليا والسلطة المحلية بالإمارات. الطعن بعدم دستورية التشريع الصادر من الأخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا.
          أساس ذلك ومؤداه؟
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	-        للمحاكم الحق في طلب بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً حال نظر دعوى معروضة عليها. وللخصوم حق الطعن في الدستورية. أساس ذلك؟
-         تقديم طلب الطعن في دستورية مواد القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية من غير إحدى الإمارات أو أكثر أو من إحدى محاكم الدولة بصدد نظرها دعوى معروضة أمامها. أثره: عدم قبوله.
( الدعوى رقم 1 لسنة 19 دستورية – جلسة 3/6/1992 )

(س)
سلطة تنفيذية – سيادة
سلطة تنفيذية
-        الدستور هو القانون الأساسي الأعلى في الدولة. مؤدى ذلك وعلته؟
          خضوع الدولة لجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور. مخالفة الدولة أو
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	     أياً من سلطاتها العامة لقواعد الدستور.  أثره: خضوعها للرقابة القضائية ممثلة في المحكمة الاتحادية العليا المعهود إليها الفصل في دستورية القوانين واللوائح بغية الحفاظ على أحكام الدستور وصونها وحمايتها من الخروج عليها.
-         تعارض التشريع المحلي مع آخر اتحادي. أثره: بطلان التشريع المحلي فيما يتعارض مع التشريع الاتحادي. أساس ذلك. المواد 122،148،149، 151 من الدستور.
( الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستورية – جلسة 9/6/2008 )
سيادة
1-   الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه. توزيعها متفرعاً من كون الاتحاد دولة مركبة تتألف من إمارات متعددة. كل منها له شخصيتها الدولية وسيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائة المستقلة تمارسها على أراضيها وسكانها.  في غير الشؤون التي يستأثر بها الاتحاد وفق الدستور.
-        الاتحاد. إنفراده بسلطة التشريع في إصدار التشريعات الكبرى بما فيها المتعلقة بقانون الشركات عملاً بنص المادة 121 من الدستور. لسريان أحكامها وتطبيقها في جميع الدولة بكل إمارتها المتحدة.
( الدعوى رقم 1 لسنة 19 دستورية – جلسة 3/6/1992 )
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ج
	(ش)
شخصية الإمارات المستقلة – شركات – شريعة إسلامية-شكوى
شخصية الإمارات المستقلة
الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه. توزيعها. متفرعاً من كون الاتحاد دولة مركبة تتألف من إمارات متعددة. كل منها له شخصيتها الدولية وسيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائة المستقلة تمارسها على أراضيها وسكانها.  في غير الشؤون التي يستأثر الاتحاد وفق الدستور.
الاتحاد. إنفراده بسلطة التشريع في إصدار التشريعات الكبرى بما فيها المتعلقة بقانون الشركات عملاً بنص المادة 121 من الدستور. لسريان أحكامها وتطبيقها في جميع الدولة بكل إماراتها المتحدة.
( الدعوى رقم 1 لسنة 19 دستورية – جلسة 3/6/1992 )
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	شركات
الأصل إنفراد التشريع الاتحادي بتنظيم قانون الشركات في الإمارات.  وفق الدستور. إجازة إصدار الإمارات تشريعات تنظيمية لشؤون تلك الشركات بما يلائم ظروفها الخاصة. استثناءً. شرطه: ألا تتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.
حق السلطات الاتحادية العليا والسلطة المحلية بالإمارات. الطعن بعدم دستورية التشريع الصادر من الأخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا. أساس ذلك ومؤداه؟
للمحاكم الحق في طلب بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً حال نظر دعوى معروضة عليها. للخصوم حق الطعن في الدستورية. أساس ذلك؟
تقديم طلب الطعن في دستورية مواد القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية من غير إحدى الإمارات أو أكثر أو من إحدى محاكم الدولة بصدد نظرها دعوى معروضة أمامها. أثره: عدم قبوله.
( الدعوى رقم 1 لسنة 19 دستورية – جلسة 3/6/1992 )
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	شريعة إسلامية
1-     نص المادتين 61 ، 62 من قانون الإجراءات المدنية لإمارة أبوظبي رقم 3 لسنة 1970 والمعمول بأحكامه قبل نفاذ الدستور في 2/12/1971 . دستوري.أساس ذلك؟

( الدعوى رقم 14 لسنة 8 دستورية – جلسة 28/6/1981 )
2-     دستورية العقوبات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1976 لإمارة أبوظبي بشأن المشروبات الكحولية.  أساس ذلك؟


( الدعوى رقم 1 لسنة 8 دستورية – جلسة 8/11/1981 )
3-     دستورية نص المادة 13 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 لإمارة أبوظبي بشأن المشروبات الكحولية.  أساس ذلك؟


-       النص في هذه المادة لا يمنع تطبيق حد الخمر في الشريعة الإسلامية على - -       المسلم شارب الخمر سواء اقترن ذلك بعقوبة تعزيرية أم لا.أساس لذلك؟


( الطعن رقم 14 لسنة 10 دستورية – جلسة 30/1/1983 )

4-      صدور قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 لإمارة الشارقة من جهة مختصة.  أساس ذلك؟


-        دستورية نص المادة 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 لإمارة الشارقة.  أساس ذلك؟
-       وجوب تطبيق حد الشرب على المسلم سواء اقترن بعقوبة تعزيرية أم لا. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 10 دستورية – جلسة 5/6/1983 )
5-    دستورية نص المادة 17 من قانون إمارة أبوظبي رقم 8 لسنة 1968 بشأن المشروبات الكحولية.
-       عدم تعارض العقوبات التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون مع تطبيق حد الشرب عملاً بالمادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 .

( الدعوى رقم 4 لسنة 9 دستورية – جلسة 25/12/1983 )
6-   دستورية نص المادة 63 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمتعلق بسريان قانون الأحداث على من أتم السابعة ولم يتم ثماني عشرة سنة. أساس ذلك؟
-        دستورية نص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكب جريمة مواقعة الأنثى بالإكراه.  عدا ما قضي بعدم قبول الطلب بالنسبة له من نص هذه المادة لانتفاء المصلحة فيه.    أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 2 لسنة 17 دستورية – جلسة 28/2/1990 )
7-    الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.  المادة السادسة من الدستور النهى على التغالي في الربح الفاحشن في الكسب. سمه الدين الإسلامي. علته: عدالة الكسب وكثرة بيع. تؤديان إلى وفرة الكسب مع التيسير على المسلمين وسائر الشارين والمشترين.
-        الاحتكار. إهدار الحرية والتجارة والصناعة والعمارة والزراعة وتحكم في الأسواق. إقتضاءه: فرض المحتكر ما شاء من أسعار على الناس يرهقهم بها وإضرارهم في معاشهم وكسبهم.  ذلك علة نهى الإسلام عنه.
الاحتكار المحظور في الشريعة الإسلامية. ماهيته؟
· إصدار المشرع القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1988 بشأن تنظيم مزاولة أعمال الوكالة التجارية.  علته؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية، جلسة 14/4/1993 )
8-    حبس عروض التجارة موضوع الوكالاات التجارية أو رفع أسعارها.  غير جائز. أساس ذلك؟ 
-        تنظيم العلاقة الناشئة عن الوكالة التجارية بين الوكيل التجاري وبين المنتج أو الصانع في الداخل أو المصدر أو الموزع والمعتمد من المنتج رتبته نصوص قوانين الاتحاد. مؤداه. إعتبار عقد الوكالة التجارية حاصلاً لمصلحة الطرفين المشتركة لم يحظر إنهاءه أو عدم تجديده. أجاز ذلك متى وجدت أسباب تبرره.
-       الحظر بإدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غيرها من أموال موضوع وكالة تجارية مسجلة بالدولة بقصد الاتجار عن طريق الوكيل، قابلها إجازته للموكل الأصلي الاستعانة بخدمات وكيل واحد في الدولة لمنطقة واحدة أو في كل إمارة أو في عدد من الإمارات. 
          مؤدى ذلك: إلزام الوكلاء التجاريين توفير قطع الغيار والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة والكافية لصيانة ما يستوردونه من السلع المعمرة بما يوفر البضائع وقروض التجارة وجعلها في متناول الجميع بمناطق متعددة ومتقاربة. يحول دون ارتفاع الأسعار. لا يغير من ذلك. النص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون الاتحاد.  بقصر توزيع السلع والخدمات محل الوكالة على الوكيل التجاري داخل منطقة. علته: تحقيق خفض لإسعار السلع التي يصرفها الوكيل. إذ هدفه تصريف وتداول السلع للحصول على عمولته وتحقيق ذلك بتخفيض الأسعار للتعرض للمنافسة مع الشركات الأخرى المنتجة لسلع تؤدي ذات الغرض في مجال المنافسة. إذ فشله في توزيع السلعة أو حبسها لرفع سعرها يكون سبباً يتخذه الموكل مبرراً لإنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده بما ينفي الاحتكار أو تشجيعه بما يتفق ونصوص قوانين الاتحاد مع أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها.
( الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية – جلسة 14/4/1993 )
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	شكوى
-       الحقوق والحريات المنصوص عليها بدستور الدولة. خضوع تنظيمها للسلطة التقديرية للمشرع. شرط ذلك : عدم مخالفتها أحكام الدستور والتعرض لهذه الحقوق بالإهدار أو الانتقاص منها.
-        التمتع بالحقوق الدستورية المنصوص عليها في الباب الثالث من دستور الاتحاد. مناط تحققه؟
-        حق الشكوى لأي إنسان كفله الدستور. مخولاً لصاحبه السعي بشكايته أو دعواه إلى الجهات المختصة للنظر عن حقوقه موصلاً إلى جبر الضرر الذي أصابه من جراء العدوان عليها. مؤدى ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستورية جلسة 9/6/2008)

	17

	171



	(ط)
طعن – طلب
                         طعن

أ- طرق الطعن:


          المقصود بكلمة نهائياً الواردة في المادة 105 من الدستور بشأن أحكام محاكم الاستئناف.  الأحكام التي استنفدت طرق الطعن العادية وأصبحت حائزة لقوة الشيء المقضي به ولكنها لم تصبح باتة بالطعن عليها بطرق الطعن غير العادية.  أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 4 دستورية – جلسة 14/3/1976 )
ب- ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام:


-       أحكام محكمة النقض وقرارتها لا مجال للطعن عليها. أساس ذلك؟ 
-       المحكمة الدستورية ليست جهة للطعن على أحكام محكمة النقض.
-       قبول طلب تفسير الدستور المحال إلى المحكمة العليا من محكمة النقض عن دعوى منظورة أمامها.
( الدعوى رقم 14 لسنة 8 دستورية – جلسة 28/6/1981 )
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ج
	 طلب 
أ – المصلحة في الطلب:


          عدم قبول طلب بحث دستورية صدر المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 لانتفاء المصلحة. أساس ذلك؟
( الطعن رقم 2 لسنة 17 دستورية – جلسة 28/2/1990 ) 
ب- ما لا يقبل من الطلبات:


1-    عدم قبول طلب بحث دستورية صدر المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 لانتفاء المصلحة.  أساس ذلك؟


            ( الطعن رقم 2 لسنة 17 قدستورية – جلسة 28/2/1990 )

2-     عدم قبول طلب بحث دستورية نصوص قانون العقوبات إذا كان الغرض منها تحديد مواضع الاختلاف بين الأحكام المقررة بقانون العقوبات الاتحادي والمقررة بقوانين العقوبات المحلية. أساس ذلك؟
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	-        نفاذ أحكام قانون العقوبات المحلي للإمارة بعد صدور قانون العقوبات الاتحادي بما لا يتعارض منها مع أحكامه.
( الدعوى رقم 1 لسنة 17 دستورية – جلسة 19/12/1990 )

(ع)
عقد وكالة – عقوبة
عقد وكالة
         حبس عروض التجارة موضوع الوكالاات التجارية أو رفع أسعارها.  غير جائز. أساس ذلك؟ 
-         تنظيم العلاقة الناشئة عن الوكالة التجارية بين الوكيل التجاري وبين المنتج أو الصانع في الداخل أو المصدر أو الموزع والمعتمد من المنتج رتبته نصوص قوانين الاتحاد. مؤداه. إعتبار عقد الوكالة التجارية حاصلاً لمصلحة الطرفين المشتركة لم يحظر إنهاءه أو عدم تجديده. أجاز ذلك متى وجدت أسباب تبرره. الحظر بإدخال بضاعة 
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	         أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غيرها من أموال موضوع وكالة تجارية مسجلة بالدولة بقصد الاتجار عن طريق الوكيل، قابلها إجازته للموكل الأصلي الاستعانة بخدمات وكيل واحد في الدولة لمنطقة واحدة أو في كل إمارة أو في عدد من الإمارات. مؤدى ذلك: إلزام الوكلاء التجاريين توفير قطع الغيار والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة والكافية لصيانة ما يستوردونه من السلع المعمرة بما يوفر البضائع وقروض التجارة وجعلها في متناول الجميع بمناطق متعددة ومتقاربة. يحول دون ارتفاع الأسعار. لا يغير من ذلك. النص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون الاتحاد.  بقصر توزيع السلع والخدمات محل الوكالة على الوكيل التجاري داخل منطقة. علته: تحقيق خفض لإسعار السلع التي يصرفها الوكيل. إذ هدفه تصريف وتداول السلع للحصول على عمولته وتحقيق ذلك بتخفيض الأسعار للتعرض للمنافسة مع الشركات الأخرى المنتجة لسلع تؤدي ذات الغرض في مجال المنافسة. إذ فشله في توزيع السلعة أو حبسها لرفع سعرها يكون سبباً يتخذه الموكل مبرراً لإنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده بما ينفي الاحتكار أو تشجيعه بما يتفق ونصوص قوانين الاتحاد مع أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها.
( الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية – جلسة 14/4/1993 )

	16
	163


	عقوبة
نوع العقوبة:
أ- العقوبة الحدية:


1-      دستورية العقوبات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1976 لإمارة أبوظبي بشأن المشروبات الكحولية.  أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 8 دستورية – جلسة 8/11/1981 )
2-      دستورية نص المادة 13 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 لإمارة أبوظبي بشأن المشروبات الكحولية.  أساس ذلك؟


-        النص في هذه المادة لا يمنع تطبيق حد الخمر في الشريعة الإسلامية على المسلم شارب الخمر سواء اقترن ذلك بعقوبة تعزيرية أم لا،  أساس ذلك؟
( الطعن رقم 14 لسنة 10 ق دستوري – جلسة 30/1/1983 )
3-    صدور قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 لإمارة الشارقة من جهة مختصة.  أساس ذلك؟


-        دستورية نص المادة 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 لإمارة الشارقة.  أساس ذلك؟
-        وجوب تطبيق حد الشرب على المسلم سواء اقترن بعقوبة تعزيرية أم لا. أساس ذلك؟
الطعن رقم 1 لسنة 10 دستورية – جلسة 5/6/1983
4-    دستورية نص المادة 17 من قانون إمارة أبوظبي رقم 8 لسنة 1968 بشأن المشروبات الكحولية.
-        عدم تعارض العقوبات التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون مع تطبيق حد الشرب عملاً بالمادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 
( الدعوى رقم 4 لسنة 9 دستورية – جلسة 25/12/1983 )
5-     دستورية نص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكب جريمة مواقعة الأنثى بالإكراه.  عدا ما قضي بعدم قبول الطلب بالنسبة له من نص هذه المادة لانتفاء المصلحة فيه. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 2 لسنة 17 دستورية – جلسة 28/2/1990 )

ب- العقوبة التعزيرية:


1-      دستورية العقوبات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1976 لإمارة أبوظبي بشأن المشروبات الكحولية.  أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 8 ق دستوري – جلسة 8/11/1981 )
2-     دستورية نص المادة 13 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 لإمارة أبوظبي بشأن المشروبات الكحولية. أساس ذلك.
-        النص في هذه المادة لا يمنع تطبيق حد الخمر في الشريعة الإسلامية. على المسلم شارب الخمر سواء اقترن ذلك بعقوبة تعزيرية أم لا. أساس ذلك؟
(الدعوى رقم 14 لسنة 10 دستورية – جلسة 30/1/1983)
3-      صدور قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 لإمارة الشارقة من جهة مختصة. أساس ذلك؟
-        دستورية نص المادة 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 لإمارة الشارقة.  أساس ذلك؟
-        وجوب تطبيق حد الشرب على المسلم سواء اقترن بعقوبة تعزيرية أم لا. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 10  دستورية – جلسة 5/6/1983 )

4-      دستورية نص المادة 17 من قانون إمارة أبوظبي رقم 8 لسنة 1968 بشأن المشروبات الكحولية.
-        عدم تعارض العقوبات التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون مع تطبيق حد الشرب عملاً بالمادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 .
( الدعوى رقم 4 لسنة 9 دستورية – جلسة 25/12/1983 )
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	5-      دستورية نص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكب جريمة مواقعة الأنثى بالإكراه.  عدا ما قضي بعدم قبول الطلب بالنسبة له من نص هذه المادة لانتفاء المصلحة فيه.    أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 2 لسنة 17 دستورية – جلسة 28/2/1990 )
(ف)
فوائد
          نص المادتين 61 ، 62 من قانون الإجراءات المدنية لإمارة أبوظبي رقم 3 لسنة 1970 والمعمول بأحكامه قبل نفاذ الدستور في 2/12/1971 . دستوري. أساس ذلك؟


(الدعوى رقم 14 لسنة 8 ق دستور – جلسة 28/6/1981)
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	(ق)
قانون – قوة الأمر المقضي
قانون
أ- إصداره:


1-      اختصاص الاتحاد بإصدار التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإحراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي.  المادة 121 من الدستور.
-       جواز إصدار الإمارات للتشريعات اللازمة لتنظيم تلك الأصول العامة ووضع الحلول التشريعية لما يواجهها من عقبات عند التطبيق.
-        وجوب إصدار قانون اتحادي ينظم المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات.  المادة 119 من الدستور.
-        لا تناقض بين المادتين 119 ، 121 من الدستور.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973)

2-    إنفراد الاتحاد بالتشريع في الشئون المبينة في المادتين 120 ، 121 من الدستور.
-       انفراده بالتنفيذ في الشئون المنصوص عليها في المادة 120 منه.
-       اختصاص الإمارات بالتنفيذ في الأمور المبينة في المادة 121 من الدستور.
-       اختصاص الاتحاد استثناءاً بإصدار التشريعات في الموضوعات التي يكون بينها ارتباط لا يقبل التجزئة مما يكون متداخلاً بين اختصاصاته بالمادة 120 واختصاصات الإمارات بالمادة 121 
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )
3-      التشريع المنصوص عليه في المادتين 120 ، 121 من الدستور. ماهيته؟


-        صدوره من السلطات المختصة التي تملك إصداره من الاتحاد بالإجراءات والأشكال المنصوص عليها بالدستور.


-        وجوب إصدار تشريع في الموضوعات المنصوص عليها في المادتين 120 ، 121 لا يخالف الدستور ويشتمل على قواعد كلية عامة ومجردة.  تنظيمها بعمل أدنى من التشريع.  لا يجوز.  أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )

4-
حق الاتحاد في الإنفراد بإصدار التشريعات الكبرى ومنها قانون العقوبات لتسري في كافة إمارات الدولة.  المادة 121 من الدستور.
-        للقوانين الاتحادية الأولوية في التطبيق على القوانين المحلية للإمارة فيما يتعارض مع أحكامه.  المواد 122 ، 148 ، 149 ، 151 من الدستور 
-        حق الإمارات في إصدار القوانين اللازمة لتنظيم الشئون التي يصدر لها الاتحاد التشريعات بما يتلاءم وظروف تلك الإمارات.  حده: ألا يتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.
-        عدم قبول طلب بحث دستورية نصوص قانون العقوبات إذا كان الغرض منها تحديد مواضع الاختلاف بين الأحكام المقررة بقانون العقوبات الاتحادي والمقررة بقوانين العقوبات المحلية.  أساس ذلك؟
-        نفاذ أحكام قانون العقوبات المحلي للإمارة بعد صدور قانون العقوبات الاتحادي بما لا يتعارض منها مع أحكامه.
( الدعوى رقم 1 لسنة 17 دستورية – جلسة 19/12/1990 )
ب- تعديله:


1-     إعادة مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي إذا أدخل عليه تعديلاً غير مقبول لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى للاتحاد أو إذا رفضه المجلس الوطني الاتحادي.  رخصة تشريعية يملكها رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى.  المادة 110/3 من الدستور.  أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )
2-     سلطات المجلس الوطني الاتحادي في تعديل مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء وفقاً للمادة 89 من الدستور. شاملة. بالحذف والتجزئة والإضافة.  في ذات المسائل الموضوعية. أو عباراتها. أو صياغتها. شرطه: اتصالها اتصالاً عضوياً بالمسألة الكلية المقصودة بالقانون ومرتبطة بالعلاقات القانونية التي تنظمها برابطة منطقية واضحة. أساس ذلك؟
-         سلطة المجلس الوطني الاتحادي بالنسبة لمشروع القانون بتعديل جزئي لبعض مواد قانون قائم. تنحصر بصورها السالفة في إطار هذا المشروع عدم امتدادها إلى المواد الأخرى للقانون ما لم يكن تعديلاً ضرورياً وأثراً حتمياً مباشراً لتعديل المواد إجراؤه. أساس ذلك.
( الدعوى رقم 2 لسنة 4 دستورية – جلسة 14/4/1976 )
ج- تفسيره:
1-    اختصاص المحكمة العليا بتفسير الدستور. نطاقه: تجلية ما به من غموض. دون أن يمتد إلى تفسير القوانين. علة ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
2-    حق الوزير في ممارسة طلب التفسير المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 99 من الدستور. إذا صادف غموضاً في حكم من أحكام الدستور في مباشرته أعمال وزارته. أساس ذلك؟
·    حق مجلس الوزراء في تنظيم مباشرة هذا الحق.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
3-    المقصود بالتنفيذ المنصوص عليه في المادتين 120 ، 121 من الدستور. التدابير الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة بالتنفيذ اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ العملي. أساس ذلك؟
-        صدور تلك التدابير في قرارات تنظيمية عامة.  أو إدارية فردية.  تتقيد بالقانون الذي يصدر لتنفيذه.  فلا تعدله أو تعطله أو تعفى منه أو تضيف إليه.
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )
4-
إنفراد الاتحاد بالتشريع في الشئون المبينة في المادتين 120 ، 121 من الدستور.
-       انفراده بالتنفيذ في الشئون المنصوص عليها في المادة 120 منه.
-      اختصاص الإمارات بالتنفيذ في الأمور المبينة في المادة 121 من الدستور.
-       اختصاص الاتحاد استثناءاً بإصدار التشريعات في الموضوعات التي يكون بينها ارتباط لا يقبل التجزئة مما يكون متداخلاً بين اختصاصاته بالمادة 120 واختصاصات الإمارات بالمادة 121 
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )
5-     نص المادتين 61 ، 62 من قانون الإجراءات المدنية لإمارة أبوظبي رقم 3 لسنة 1970 . والمعمول بأحكامه قبل نفاذ الدستور في 2/12/1971 . دستوري .أساس ذلك؟

( الدعوى رقم 14 لسنة 8 دستورية – جلسة 28/6/1981 )
6- الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه.  توزيعها.  متفرعاً من كون الاتحاد دولة مركبة تتألف من إمارات 
          متعددة. كل منها له شخصيتها الدولية وسيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية المستقلة تمارسها على أراضيها وسكانها.  في غير الشؤون التي يستأثر الاتحاد وفق الدستور بها. الاتحاد. بإنفراده بسلطة التشريع في إصدار التشريعات الكبرى بما فيها المتعلقة بقانون الشركات عملاً بنص المادة 121 من الدستور. لسريان أحكامها وتطبيقها في جميع الدولة بكل إماراتها المتحدة.
( الدعوى رقم 1 لسنة 19 دستورية – جلسة 3/6/1992 )
7-    الأصل إنفراد التشريع الاتحادي بتنظيم قانون الشركات في الإمارات.  وفق الدستور. إجازة إصدار الإمارات تشريعات تنظيمية لشؤون تلك الشركات بما يلائم ظروفها الخاصة. استثناءً. شرطه: ألا تتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.
-       حق السلطات الاتحادية العليا والسلطة المحلية بالإمارات. الطعن بعدم دستورية التشريع الصادر من الأخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا. أساس ذلك ومؤداه؟
-        للمحاكم الحق في طلب بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً حال نظر دعوى معروضة عليها. وللخصوم حق الطعن في الدستورية. أساس ذلك؟
-        تقديم طلب الطعن في دستورية مواد القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية من غير إحدى الإمارات أو أكثر أو من إحدى محاكم الدولة بصدد نظرها دعوى معروضة أمامها. أثره: عدم قبوله.
( الدعوى رقم 1 لسنة 19 دستورية – جلسة 3/6/1992 )
8-    الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.  المادة السادسة من الدستور. النهي على التغالي في الربح الفاحشن في الكسب. سمة الدين الإسلامي. علته: عدالة الكسب وكثرة البيع. تؤديان إلى وفرة الكسب مع التيسير على المسلمين وسائر الشارين والمشترين.
-        الاحتكار. إهدار الحرية والتجارة والصناعة والعمارة والزراعة وتحكم في    الأسواق. إقتضاءه: فرض المحتكر ما شاء من أسعار على الناس يرهقهم بها وإضرارهم في معاشهم وكسبهم.  ذلك علة نهى الإسلام عنه.


-        الاحتكار المحظور في الشريعة الإسلامية. ماهيته؟

-
إصدار المشرع القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1988 بشأن تنظيم مزاولة أعمال الوكالة التجارية.  علته؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية، جلسة 14/4/1993 )
9-    حبس عروض التجارة موضوع الوكالاات التجارية أو رفع أسعارها.  غير  جائز. أساس ذلك؟ 
-        تنظيم العلاقة الناشئة عن الوكالة التجارية بين الوكيل التجاري وبين المنتج أو الصانع في الداخل أو المصدر أو الموزع والمعتمد من المنتج رتبته نصوص قوانين الاتحاد. مؤداه. إعتبار عقد الوكالة التجارية حاصلاً لمصلحة الطرفين المشتركة لم يحظر إنهاءه أو عدم تجديده. أجاز ذلك متى وجدت أسباب تبرره.
-        الحظر بإدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غيرها من أموال موضوع وكالة تجارية مسجلة بالدولة بقصد الاتجار عن طريق الوكيل، قابلها إجازته للموكل الأصلي الاستعانة بخدمات وكيل واحد في الدولة لمنطقة واحدة أو في كل إمارة أو في عدد من الإمارات.مؤدى ذلك: إلزام الوكلاء التجاريين توفير الغيار والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة والكافية لصيانة ما يستوردونـه مـن السلـع المـعمـرة بـما يـوفر البضائـع وقــروض التجــــارة وجعلــهـا فـي متناول الجميع 
          بمناطق متعددة ومتقاربة. يحول دون ارتفاع الأسعار. لا يغير من ذلك. النص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون الاتحاد. بقصر توزيع السلع والخدمات محل الوكالة على الوكيل التجاري داخل منطقة. علته: تحقيق خفض لأسعار السلع التي يصرفها الوكيل. إذ هدفه تصريف وتداول السلع للحصول على عمولته وتحقيق ذلك بتخفيض الأسعار للتعرض للمنافسة مع الشركات الأخرى المنتجة لسلع تؤدي ذات الغرض في مجال المنافسة. إذ فشله في توزيع السلعة أو حبسها لرفع سعرها يكون سبباً يتخذه الموكل مبرراً لإنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده بما ينفي الاحتكار أو تشجيعه بما يتفق ونصوص قوانين الاتحاد مع أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها.
( الدعوى رقم 34 دستورية – جلسة 9/6/2008 )
10- اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا بالدعاوى الدستورية. نطاقه؟ المادة 99/3 من الدستور. رقابة المحكمة الاتحادية العليا. انبساطه على جميع التشريعات الأصلية والفرعية ســواء اتحادية 
أو محلية.  علة ذلك وأساسه؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستورية جلسة 9/6/2008 )
11- قرار وزير الداخلية رقم 13 لسنة 1977 في شأن تشكيل مجالس التأديب.  تشريع فرعي.  أساس ذلك؟
-        قرار وزير الداخلية بالتصديق أو التخفيض أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة على قرارات مجلس التأديب.  قرار إداري.  الطعن عليه بدعوى الإلغاء من وجوه حق الشكوى.  مؤدى ذلك.  مخالفة نص المادة 32 من اللائحة لنص المادتين 25 ، 41 من دستور الدولة لإضفاء حصانة مطلقة على قرار وزير الداخلية.  أثره: القضاء بعدم دستوريته.
                ( الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستورية جلسة 9/6/2008 )

-       ولاية المحكمة الاتحادية العليا. مناطه: اتصالها ببحث المسائل الدستورية المعروضة عليها بالإحالة مباشرةً من محكمة الموضوع أو بدفع يبديه الخصوم حال نظر نزاع موضوعي.

تقدير جدية الطعن بعدم الدستورية الدفوع به من عدمه.  حق محكمة الموضوع. للترخيص للخصم الدافع برفع طعنه بعدم الدستورية خلال أجل تحدده أمام المحكمة الاتحادية العيا. تعلق المسائل الإجرائية المتعلقة بمسائل الدستور بالنظام العام.  علة ذلك؟


المحكمة الاتحادية العليا ليست جهة طعن عند بحثها دستورية قانون أو تشريع.  فيما تصدره محكمة الموضوع من قرارات.
(الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستورية – جلسة 9/6/2008 )
صدور قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 لإمارة الشارقة من جهة مختصة.  أساس ذلك؟


دستورية نص المادة 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 لإمارة الشارقة.  أساس ذلك؟
وجوب تطبيق حد الشرب على المسلم سواء اقترن بعقوبة تعزيرية أم لا. أساس ذلك؟
(الطعن رقم 1 لسنة 10 دستورية – جلسة 5/6/1983)

هـ - دستورية نصوص القانون:


· نص المادتين 61 ، 62 من قانون الإجراءات المدنية لإمارة أبوظبي رقم 3 لسنـة 1970 والمعمــول بأحكامــه قبل نفاذ الدسـتور في 
            2/12/19710 دستوري. أساس ذلك؟


( الدعوى رقم 1 لسنة 8 دستورية – جلسة 8/11/1981 )
· دستورية العقوبات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1976 لإمارة أبوظبي بشأن المشروبات الكحولية.  أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 8 دستورية – جلسة 8/11/1981 ) 
3-     دستورية نص المادة 13 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 لإمارة أبوظبي بشأن المشروبات الكحولية.  أساس ذلك؟


-        النص في هذه المادة لا يمنع تطبيق حد الخمر في الشريعة الإسلامية على المسلم شارب الخمر سواء اقترن ذلك بعقوبة تعزيرية أم لا. أساس ذلك؟


( الدعوى رقم 14 لسنة 10 دستورية – جلسة 30/1/1983)
4-    صدور قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 لإمارة الشارقة من جهة مختصة.  أساس ذلك؟


-         دستورية نص المادة 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 
1972 لإمارة الشارقة.  أساس ذلك؟
-        وجوب تطبيق حد الشرب على المسلم سواء اقترن بعقوبة تعزيرية أم لا. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 10 دستورية – جلسة 5/6/1983)
5-     دستورية نص المادة 17 من قانون إمارة أبوظبي رقم 8 لسنة 1968 بشأن المشروبات الكحولية. عدم تعارض العقوبات التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون مع تطبيق حد الشرب عملاً بالمادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 .
( الدعوى رقم 4 لسنة 9 دستورية – جلسة 25/12/1983 )
6-     دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 58 من قانون عقوبات أبوظبي لسنة 1970 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1983 أساس ذلك؟ 
( الدعوى رقم 1 لسنة 14 دستورية – جلسة 19/4/1987 )
7-    دستورية نص المادة 63 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمتعلق بسريان قانون الأحداث على من أتم السابعة ولم يتم ثماني عشرة سنة. أساس ذلك؟
-        دستورية نص المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكب جريمة مواقعة الأنثى بالإكراه. عدا ما قضي بعدم قبول الطلب بالنسبة له من نص هذه المادة لانتفاء المصلحة فيه. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 2 لسنة 17 دستورية – جلسة 28/2/1990 )
8-    المحكمة الاتحادية العليا. سلطتها في تفسير الدستور. مناطه. توضيح ما أبهم من عباراته واستخلاص دلالته تحرياً لمقاصده وفقاً لمناهج التفسير. أصول التفسير. توجب التوفيق بين النصوص الدستورية وإعمال قواعد التخصيص والتقييد كونها وحدة متألفة متجانسة. دستور الاتحاد يعلو دساتير إمارات الاتحاد. 
-       التشريعات الاتحادية تعلو التشريعات المحلية. لا يجوز تعارض التشريع الأدنى مع التشريع الأعلى. أثره: عدم دستورية التشريع الأدنى. أساس ذلك في الدستور.
-       الأصل. صدور القانون الاتحادي موافقاً للدستور إلا إذا صدر حكم بعدم دستوريته. أثره: وجوب احترامه وتطبيقه في جميع إقليم الاتحاد. قانون اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم رقم 3 لسنة 1996 قانون صدر موافقاً للدستور. أثره: وجوب تطبيقه في جميع محاكم الدولة الاتحادية والمحلية.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
9-    طلب تفسير الدستور دون القوانين. تختص به المحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب من حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات. لاستجلاء معانيه ومقاصده.
-      الطلب الدستوري لا يتسم بالطابع القضائي القائم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف شجار بين الخصمين. أساس ذلك. المادة 99/4 من الدستور والمادة 33/5 من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا.
( الدعوى رقم 2 لسنة 28 دستورية – جلسة 18/5/2009 )
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ججج
	قوة الأمر المقضي
          المقصود بكلمة نهائياً الواردة في المادة 105 من الدستور بشأن أحكام محاكم الاستئناف. الأحكام التي استنفدت طرق الطعن العادية وأصبحت حائزة لقوة الشئ المقضي به ولكنها لم تصبح باتة بالطعن عليها بطرق الطعن غير العادية. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 4 دستورية – جلسة 14/3/1976 )
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	(م)
-مجلس الوزراء – مجلس التأديب – 
محاكم اتحادية
محاكم استئنافية – محكمة النقض – 
محكمة الموضوع
محكمة دستورية – محكمة عليا – 
مرسوم بقانون
مشروبات كحولية – موظفون عموميون
مجلس الوزراء
1-    حق الوزير في ممارسة طلب التفسير المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 99 من الدستور. إذا صادف غموضاً في حكم من أحكام الدستور في مباشرته أعمال وزارته. أساس ذلك؟
-        حق مجلس الوزراء في تنظيم هذا الحق.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
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	2-     إعادة مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي إذا أدخل عليه تعديلاً غير مقبول لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى للاتحاد أو إذا رفضه المجلس الوطني الاتحادي.  رخصة تشريعية يملكها رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى.  المادة 110/3 من الدستور.  أساس ذلك؟

( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )
مجلس التأديب
-        قرار وزير الداخلية رقم 13 لسنة 1977 في شأن تشكيل مجالس التأديب.  تشريع فرعي.  أساس ذلك؟
-        قرار وزير الداخلية بالتصديق أو التخفيض أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة على قرارات مجلس التأديب.  قرار إداري.  الطعن عليه بدعوى الإلغاء من وجوه حق الشكوى.  مؤدى ذلك.  مخالفة نص المادة 32 من اللائحة لنص المادتين 25 ، 41 من دستور الدولة لإضفاء حصانة مطلقة على قرار وزير الداخلية.  أثره: القضاء بعدم دستوريته.
( الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستورية – جلسة 9/6/2008 )
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	محاكم اتحادية
إنشاء المحاكم الاتحادية:


-        إباحة إنشاء محاكم استئناف اتحادية جديدة قائمة بذاتها تختص بالفصل في ما يرفع إليها من أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية.  المادتان 95 ، 103 من الدستور.  أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 4 دستورية – جلسة 14/3/1976 )
سلطة المحاكم الاتحادية:


-        اختصاص المحكمة العليا بالبحث في دستورية القوانين واللوائح إذا ما أحيلت إليها من أية محكمة مهما كانت درجتها وبمناسبة دعوى منظورة أمامها.
( الدعوى رقم 1 لسنة 14 ق دستوري – جلسة 19/4/1987 )

	3
12

	40
132



	محاكم استئنافية
-        المقصود بكلمة نهائياً الواردة في المادة 105 من الدستور بشأن أحكام محاكم الاستئناف.  الأحكام التي استنفدت طرق الطعن العادية وأصبحت حائزة لقوة الشيء المقضي به ولكنها لم تصبح باتة بالطعن عليها بطرق الطعن غير العادية.  أساس ذلك؟


( الدعوى رقم 1 لسنة 4 دستورية – جلسة 14/3/1976 )
محكمة النقض
الطعن على أحكامها:


-         أحكام محكمة النقض وقرارتها لا مجال للطعن عليها. أساس ذلك؟ 
-         المحكمة الدستورية ليست جهة للطعن على أحكام محكمة النقض.
-         قبول طلب تفسير الدستور المحال إلى المحكمة العليا من محكمة النقض عن دعوى منظورة أمامها.
( الدعوى رقم 14 لسنة 8 دستورية – جلسة 28/6/1981 )
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	محكمة الموضوع
-        ولاية المحكمة الاتحادية العليا. مناطه: اتصالها ببحث المسائل الدستورية المعروضة عليها بالإحالة مباشرةً من محكمة الموضوع أو بدفع يبديه الخصوم حال نظر نزاع موضوعي.


-         تقدير جدية الطعن بعدم الدستورية الدفوع به من عدمه.  حق محكمة الموضوع. للترخيص للخصم الدافع برفع طعنه بعدم الدستورية خلال أجل تحدده أمام المحكمة الاتحادية العيا. تعلق المسائل الإجرائية المتعلقة بمسائل الدستور بالنظام.  علة ذلك؟


-        المحكمة الاتحادية العليا ليست جهة طعن عند بحثها دستورية قانون أو تشريع. فيما تصدره محكمة الموضوع من قرارات.


(الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستورية – جلسة 9/6/2008 )
محكمة دستورية
اختصاصها:
          تفسير الدستور المحال إلى المحكمة العليا من محكمة النقض عن دعوى منظورة أمامها.
( الدعوى رقم 14 لسنة 8 دستورية – جلسة 28/6/1981 )
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	محكمة عليا
اختصاص المحكمة العليا:
1-    حق الوزير في ممارسة طلب التفسير المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 99 من الدستور. إذا صادف غموضاً في حكم من أحكام لدستور في مباشرته أعمال وزارته. أساس ذلك؟
-        حق مجلس الوزراء في تنظيم مباشرة هذا الحق.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
2-
الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد. التي تختص المحكمة العليا بنظرها. ماهيتها؟ المادة 99 من الدستور.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
3-     اختصاص المحكمة العليا بتفسير الدستور. نطاقه: تجلية ما به من غموض. دون أن يمتد إلى تفسير القوانين. علة ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
4-    اختصاص الاتحاد بإصدار التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية والجزائية التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة بها في المجالين المدني والجزائي.  المادة 121 من الدستور.
-        جواز إصدار الإمارات للتشريعات اللازمة لتنظيم تلك الأصول العامة ووضع الحلول التشريعية لما يواجهها من عقبات عند التطبيق.
-        وجوب إصدار قانون اتحادي ينظم المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات. المادة 119 من الدستور

-        لاتناقض بين المادتين 119 ، 121 من الدستور.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
5-     سلطات المجلس الوطني الاتحادي في تعديل مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء وفقاً للمادة 89 من الدستور. شاملة. بالحذف والتجزئة والإضافة.  في ذات المسائل الموضوعية. أو عباراتها. أو صياغتها. شرطه: اتصالها اتصالاً عضوياً بالمسألة الكلية المقصودة بالقانون ومرتبطة بالعلاقات القانونية التي تنظمها برابطة منطقية واضحة. أساس ذلك؟
· سلطة المجلس الوطني الاتحادي بالنسبة لمشروع القانون بتعديل جزئي لبعض مواد قانون قائم. تنحصر بصورها السالفة في إطار هذا المشروع عدم امتدادها إلى المواد الأخرى للقانون ما لم يكن تعديلاً ضرورياً وأثراً حتمياً مباشراً لتعديل المواد إجراؤه. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 2 لسنة 4 دستورية – جلسة 14/4/1976 )
6-     اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عن كافة الأفعال المتعلقة بأداء الوظيفة الرسمية التي تترتب عليها مسئولية قانونية على اختلاف أنواعها.
-
الدستور يبين أوجه الاختصاص بصفة عامة.
-
تحديد نطاق تلك المسئولية إلى كل فئة منهما وفقاً لقانون خاص يصدره المشرع متضمناً أحكامها الموضوعية والإجرائية. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 3 لسنة 4 دستورية – جلسة 18/11/1979 )
7-
أحكام محكمة النقض وقرارتها لا مجال للطعن عليها. أساس ذلك؟ 
-        المحكمة الدستورية ليست جهة للطعن على أحكام محكمة النقض.
-        قبول طلب تفسير الدستور المحال إلى المحكمة العليا من محكمة النقض عن دعوى منظورة أمامها.
( الدعوى رقم 14 لسنة 8 دستورية – جلسة 28/6/1981 )
8-    اختصاص المحكمة العليا بالبحث في دستورية القوانين واللوائح إذا ما أحيلت إليها من أية محكمة مهما كانت درجتها وبمناسبة دعوى منظورة أمامها.
( الدعوى رقم 1 لسنة 14 دستورية – جلسة 19/4/1987 )
9-     اختصاص المحكمة العليا بتفسير الدستور. حده: تجلية ما به من غموض أو لبس. دون أن يمتد إلى تفسير القوانين إلا فيما يتصل بالبحث في دستوريتها. علة ذلك؟

-        حق الاتحاد في الإنفراد بإصدار التشريعات الكبرى ومنها قانون العقوبات لتسري في كافة إمارة الدولة. المادة 121 من الدستور.
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	-       للقواعد الاتحادية الأولوية في التطبيق على القوانين المحلية للإمارة فيما  يتعارض مع أحكامه.  المواد 122 ، 148 ، 149 ، 151 من الدستور.
-        حق الإمارات في إصدار القوانين اللازمة لتنظيم الشئون التي يصدر بها الاتحاد التشريعات بما يتلاءم وظروف تلك الإمارات. حده: ألا يتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها.
-        عدم قبول طلب بحث دستورية نصوص قانون العقوبات إذا كان الغرض منها تحديد مواضع الاختلاف بين الأحكام المقررة بقانون العقوبات الاتحادي والمقررة بقوانين العقوبات المحلية. أساس ذلك؟
-        نفاذ أحكام قانون العقوبات المحلي للإمارة بعد صدور قانون العقوبات الاتحادي بما لا يتعارض منها مع أحكامه.
( الدعوى رقم 1 لسنة 17 دستورية – جلسة 19/12/1990 )
مرسوم بقانون
          التشريع المنصوص عليه في المادتين 120 ، 121 من الدستور، ماهيته؟
· صدوره من السلطات المختصة التي تملك إصداره من الاتحاد بالإجراءات والأشكال المنصوص عليها بالدستور.
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	· وجوب إصدار تشريع في الموضوعات المنصوص عليها في المادتين 120 ، 121 لا يخالف الدستور ويشتمل على قواعد كلية عامة ومجردة. تنظيمها يعمل أدنى من التشريع. لا يجوز. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 2 دستورية – جلسة 14/4/1974 )
مشروبات كحولية
1-     دستورية العقوبات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1976 لإمارة أبوظبي بشأن المشروبات الكحولية.  أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 1 لسنة 8 دستورية – جلسة 8/11/1981 )
2-     دستورية نص المادة 13 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 لإمارة أبوظبي بشأن المشروبات الكحولية.  أساس ذلك؟


-       النص في هذه المادة لا يمنع تطبيق حد الخمر في الشريعة الإسلامية على المسلم شارب الخمر سواء اقترن ذلك بعقوبة تعزيرية أم لا.  أساس ذلك؟


( الطعن رقم 14 لسنة 10 دستورية – جلسة 30/1/1983 )
	2
7
9

	16
81
99



	3-    صدور قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 لإمارة الشارقة من جهة مختصة.  أساس ذلك؟


-         دستورية نص المادة 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 لإمارة الشارقة.  أساس ذلك؟
-        وجوب تطبيق حد الشرب على المسلم سواء اقترن بعقوبة تعزيرية أم لا. أساس ذلك؟
( الطلب رقم 1 لسنة 10 دستورية – جلسة 5/6/1983 )
4-     دستورية نص المادة 17 من قانون إمارة أبوظبي رقم 8 لسنة 1968 بشأن المشروبات الكحولية.
-        عدم تعارض العقوبات التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون مع تطبيق حد الشرب عملاً بالمادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 .
( الدعوى رقم 4 لسنة 9 دستورية – جلسة 25/12/1983 )
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	موظفون عموميون
          اختصاس المحكمة الاتحادية العليا بمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عن كافة الأفعال المتعلقة بأداء الوظيفة الرسمية التي تترتب عليها مسئولية قانونية على اختلاف أنواعها.
-        الدستور يبين أوجه الاختصاص بصفة عامة.
-        تحديد نطاق تلك المسئولية إلى كل فئة منهما وفقاً لقانون خاص يصدره المشرع متضمناً أحكامها الموضوعية والإجرائية. أساس ذلك؟

( الدعوى رقم 3 لسنة 4 دستورية – جلسة 18/11/1979 )
(ن)
نظام عام
-        ولاية المحكمة الاتحادية العليا. مناطه: اتصالها ببحث المسائل الدستورية المعروضة عليها بالإحالة مباشرةً من محكمة الموضوع أو بدفع يبديه الخصوم حال نظر نزاع موضوعي.
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	-        تقدير جدية الطعن بعدم الدستورية المدفوع به من عدمه.  حق محكمة الموضوع. للترخيص للخصم الدافع برفع طعنه بعدم الدستورية خلال أجل تحدده أمام المحكمة الاتحادية العليا. تعلق المسائل الإجرائية المتعلقة بمسائل الدستور بالنظام العام.  علة ذلك؟


-        المحكمة الاتحادية العليا ليست جهة طعن عند بحثها دستورية قانون أو تشريع. فيما تصدره محكمة الموضوع من قرارات.

(الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستوري – جلسة 9/6/2008 )
(و)
وزراء – وزير الداخلية – وكالة تجارية 
وزراء
1-    حق الوزير في ممارسة طلب التفسير المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 99 من الدستور.   إذا صادف غموضاً في حكم من أحكام لدستور في مباشرته أعمال وزارته. أساس ذلك؟
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	-
حق مجلس الوزراء في تنظيم مباشرة هذا الحق.
( الدعوى رقم 1 لسنة 1 دستورية – جلسة 29/11/1973 )
2-     اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عن كافة الإفعال المتعلقة بأداء الوظيفية الرسمية التي تترتب عليها مسئولية قانونية على اختلاف أنواعها.
-        الدستور يبين أوجه الاختصاص بصفة عامة.
-        تحديد نطاق تلك المسئولية إلى كل فئة منهما وفقاً لقانون خاص يصدره المشرع متضمناً أحكامها الموضوعية والإجرائية. أساس ذلك؟
( الدعوى رقم 3 لسنة 4 دستورية – جلسة 18/11/1979 )
وزير الداخلية
-        قرار وزير الداخلية رقم 13 لسنة 1977 في شأن تشكيل مجالس التأديب.  تشريع فرعي.  أساس ذلك؟
-        قرار وزير الداخلية بالتصديق أو التخفيض أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة على قرارات مجلس التأديب.  قرار إداري.  الطعن عليه بدعوى الإلغاء من وجوه حق الشكوى.  مؤدى ذلك.  
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	          مخالفة نص المادة 32 من اللائحة لنص المادتين 25 ، 41 من دستور الدولة لإضفاء حصانة مطلقة على قرار وزير الداخلية.  أثره: القضاء بعدم دستوريته.
( الدعوى رقم 1 لسنة 34 دستورية – جلسة 9/6/2008 )
وكالة تجارية
-        حبس عروض التجارة موضوع الوكالات التجارية أو رفع أسعارها.  غير جائز. أساس ذلك؟ 
-        تنظيم العلاقة الناشئة عن الوكالة التجارية بين الوكيل التجاري وبين المنتج أو الصانع في الداخل أو المصدر أو الموزع والمعتمد من المنتج رتبته نصوص قوانين الاتحاد. مؤداه. إعتبار عقد الوكالة التجارية حاصلاً لمصلحة الطرفين المشتركة لم يحظر إنهاءه أو عدم تجديده. أجاز ذلك متى وجدت أسباب تبرره.

-
الحظر بإدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غيرها من أموال موضوع وكالة تجارية مسجلة بالدولة بقصد الاتجار عن طريق الوكيل، قابلها إجازته للموكل الأصلي الاستعانة بخدمات وكيل واحد في الدولة لمنطقة واحدة أو في كل إمارة أو في عدد من الإمــارات. 
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	      مؤدى ذلك: إلزام الوكلاء التجاريين توفير قطع الغيار والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة والكافية لصيانة ما يستوردونه من السلع المعمرة بما يوفر البضائع وقروض التجارة وجعلها في متناول الجميع بمناطق متعددة ومتقاربة. يحول دون ارتفاع الأسعار. لا يغير من ذلك. النص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون الاتحاد. بقصر توزيع السلع والخدمات محل الوكالة على الوكيل التجاري داخل منطقته. علته: تحقيق خفض لأسعار السلع التي يصرفها الوكيل. إذ هدفه تصريف وتداول السلع للحصول على عمولته وتحقيق ذلك بتخفيض الأسعار للتعرض للمنافسة مع الشركات الأخرى المنتجة لسلع تؤدي ذات الغرض في مجال المنافسة. إذ فشله في توزيع السلعة أو حبسها لرفع سعرها يكون سبباً يتخذه الموكل مبرراً لإنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده بما ينفي الاحتكار أو تشجيعه بما يتفق ونصوص قوانين الاتحاد مع أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها.
( الدعوى رقم 1 لسنة 20 دستورية – جلسة 14/4/1993 )
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المحكمة الاتحادية العليا
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